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  :مقدمة

لما تحتویه من  ،الدولیة مكانة كبیرة على المستویین الوطني والدوليتحتل عقود التجارة 

ولما تتضمنه من نقل للمواد  ،تبادل مستمر للثروات والخدمات وعملیات الإنتاج عبر الحدود

الأولیة والبضائع والسلع والمنتجات المختلفة من أسواق الإنتاج إلى أسواق الاستهلاك 

والدول التي ینتمون  ،وتنوع وتعدد أطرافها ،دة تنفیذ هذه العقودوبالنظر إلى طول م ،والاستثمار

  .ستكون أكثر من غیرها عرضة إلى مشكلة تغیر الظروف واختلال التوازن الاقتصادي ،إلیها

ویتغیر بشكل  ،فعقود التجارة الدولیة تنفذ في مناخ سیاسي واقتصادي لا یتسم بالثبات 

وبغض النظر عن أسباب  ،ذي تعمل فیه العقود الداخلیةأكثر من ذلك المحیط ال ،سریع ومتكرر

فإن ذلك  ،سواء أكان راجعا إلى أسباب اقتصادیة أم قانونیة أم طبیعیة ،ذلك التغیر  في الظروف

مما یجعل إلزامهم بتنفیذ التزاماتهم  ،سیؤثر في المراكز القانونیة لأحد أطراف العقد أو أغلبهم

   .بحیث یتهددهم بخسارة جسیمة ،وأداءاتهم التعاقدیة أمرا مرهقا وشاقا بالنسبة إلیهم

إِسْتَحْدَثَ التعامل التجاري الدولي أسلوبا اتفاقیا لمعالجة  من أجل مواجهة هذه الظروف

فضلا  ،ولا یتعارض مع القوة الملزمة للعقد ،هذه المشكلة بشكل یتلاءم والواقع التجاري الدولي

ألا  ،كونها نابعة من إرادتهم ،عن إیجاده حلولا تمتاز بمقبولیة كبیرة من جانب الأطراف المتعاقدة

  .هو شرط إعادة التفاوض

والحقیقة أن شرط إعادة التفاوض أفضل ما ابتدعه التعامل التجاري الدولي لمعالجة 

كونه شرطا إرادیا یعمل على إلزام  ،التوازن الاقتصادي للعقد مشكلة تغیر الظروف واختلال

للوصول إلى نتائج إیجابیة تعید التوازن الاقتصادي  ،الأطراف المتعاقدة بإعادة التفاوض والحوار

مما یجعله نظاما متمیزا یسعى الأطراف من  ،إلى العقد الذي أصابه اختلال بسبب تغیر الظروف

حیث  ،والاستمرار في ترتیب آثارها طوال مدة التنفیذ ،علاقة العقدیةخلاله إلى الحفاظ على ال

یضفي على هذه الرابطة العقدیة طابعا مرنا یجعلها تتماشى ومختلف الظروف المصاحبة لعملیة 

لذلك انتشر هذا الشرط بشكل واسع  ،التنفیذ التي تمتد في بعض الأحیان لعدة عقود من الأعوام

حتى صار أحد القواعد المكونة لقانون  ،التعاقدیة التجاریة الدولیة في العدید من الممارسات

  .)١(التجارة الدولیة 

وجدیر بالذكر فى هذا الأطار أن المشرع الوطني الفرنسي قد سار على نهج التعامل 

 ١٣١التجاري الدولي لمواجهة تغیر الظروف، فعند تعدیل قانون العقود الفرنسى بموجب المرسوم 

حرص المشرع الفرنسى على تفضیل الحل التفاوضى عن الحل القضائى بین  ٢٠١٦لسنة 

                                                           

، ص ٢٠١٧) د/ شریف محمد غنام، شرط إعادة التفاوض في عقود التجارة الدولیة، دار الجامعة الجدیـدة، ١(

٢٤٠. 
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بمعنى واضح  ،لآثار المترتبة على تغیر الظروف فى العقود الداخلیةأطراف العقد  لمواجهة ا

جعل المشرع الفرنسى الاولویة للحل التفاوضى بحیث لا یتم اللجواء الى القضاء لمواجهة الآثار 

  .)١(ن إعادة التفاوض أو فشل تفاوضهماالمترتبة على تغیر الظروف الا فى حالة رفض المتعاقدی

من خلال بیان  ،في هذا البحث ماهیة شرط إعادة التفاوض وعلیه سنحاول أن نوضح

مفهومه كشرط إرادي یرد في عقود التجارة الدولیة ( المطلب الأول )، وكذلك بیان الآثار الناشئة 

عن الالتزام بإعادة التفاوض من خلال بیان التزامات الفردیة والجماعیة الناجمة عن التزام إعادة 

  .) التفاوض ( المطلب الثانى

  

  

  

  

  

                                                           

د/ محمد حسن قاسم، القانون المدنى " الالتزامات ـــ المصادر ــــ العقد ـــ المجلـد الثـانى"، منشـورات الحلبـى  )١(

  . ٩١، ص ٢٠١٩الحقوقیة، لبنان، 

تبنــي فــي التعــدیلات  -فــي مرحلــة تنفیــذ العقــد  -بعــد تــردد طویــل مــن المشــرع الفرنســي فــي معالجــة الاخــتلال 

) مــن التقنــین المــدني ١١٩٥زام إعــادة التفــاوض، حیــث نــص فــي المــادة ()، التــ٢٠١٦الأخیــرة (تعــدیلات 

التنفیـذ مكلفـاً بشـكل  –وقـت إبـرام العقـد  –إذا جعل تغیر الظروف غیر المتوقـع «الفرنسي الجدید، على أنه 

باهظ بالنسبة لأحد الأطراف، الذي لم یقبل تحمل المخاطر، یجوز لهذا الطرف أن یطلب من المتعاقد الآخـر 

 ادة التفاوض على العقد. ویستمر هذا الطرف بتنفیذ التزاماته أثناء إعادة التفاوض.إع
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  المطلب الأول 

  مفهوم إعادة التفاوض  

أن التعریف القانوني لأي فكرة یقدم فائدة كبیرة لكل نظام قانوني فمن ناحیة، فالتعامل 

مع أي واقعة أو ظاهرة اجتماعیة لا یمكن تحلیلها قانونیاً إلا بإدخالها أو بإلحاقها بطوائف أو 

وتحدید هذه المفاهیم بدقة ومن ناحیة أخرى، فالتعریف مفاهیم قانونیة، بشرط أن یتم تعریف 

القانوني لأي فكرة وتحدیدها یساعد على الاستقرار القانوني، لأنه یؤدي إلى تحدید دقیق للأفكار، 

الأمر الذي ییسر للقاضي تطبیق القانون واستنباط حلول موحدة لكل المشاكل التي تثور في 

  .)١(المجتمع

ى موضوع إعادة التفاوض فأنه ینبغى علیان بیان مفهوم اعادة وبتطبیق ذلك المنهج عل

ثم موقف الفقه الفرنسى  ،التفاوض فى اللغة وموقف التشریعات الوطنیة والدولیة (الفرع الاول)

  واخیر موقف القضاء الوطنى والتحكیم الدولى (الفرع الثالث). ،ونظیره المصرى(الفرع الثانى)

  الفرع الأول

  فاوض مفهوم اعادة الت

  فى اللغة وموقف التشریعات الوطنیة والدولیة

  :مفهوم اعادة التفاوض فى اللغة :أولا

إِقامَتُهُ، إِرْجاعُهُ إلى حالَتِهِ  :النِّظامِ إلى مَجْراهُ الطِّبیعِيِّ  إِعادَةِ  اَبُدَّ مِنْ  ،أعادَ  مصدر ،(اسم) :إِعادة

: (فعل) تَفاوَضَ  .مُراجَعَتُهُ، الإمْعانُ فیهِ  :النَّظَرِ فیهِ  إِعادَةِ  لاَیُقْدِمُ على شَيْءِ إِلاَّ بَعْدَ  ،الأُولَى

فَاوَضَ بَعْضُهُمَا بَعْضاً، تَدَاوَلاَ،  :تَفَاوَضَ الفَرِیقَانِ  ،فهو مُتفاوِض ،تفاوُضًا ،تفاوضَ یتفاوض

 ،بشأنه التفاوض إعادة اِشْتَرَكَا فِیهِ وَتَسَاوَیَا. قرض تمّت :تَفَاوَضَ الشَّرِیكَانِ فيِ الْمَالِ  ،تَبَاحَثاَ

قرض تمّ تعدیل شروط سداده الأساسیة بسبب تعثّر المركز المالي للمقترض. یشمل هذا التعدیل 

عادة مدّ أجل القرض أو تخفیض معدّل الفائدة علیه لتجنّب الحجز على الرهن المقدّم كضمان 

  .)٢(renegotiable loan  وتعني بالانجلیزیة ،للقرض

ویعرف مصطلح شرط إعادة التفاوض من الناحیة اللغویة القانونیة بأنه نوع من أنواع 

وفیه یتعهد أطراف  ،یستعمل في العقود التجاریة الدولیة ،شروط إعادة النظر أو تطویع العقد

                                                           

) د / عبد الهادى العطافي، الاصطلاح وسلامة الفكرة القانونیة، مجلة الاقتصاد و القانون، جامعة القاهرة، ١(

  . ٣٨٥، ص١٩٧٠، ٤٠العدد الثالث، س

  الالكترونى، متاح على الرابط التالى :) راجع معجم المعانى الجامع، موقع معانى ٢(

https://www.almaany.com/ar/dict/ar-

ar/%D8%A5%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9-

%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%B6/ 
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عندما  تسبب الظروف الخارجیة اختلالا  ،العقد بإعادة التفاوض مجددا حول محتوى عقدهم

   .)١(عمیقا في التوازن 

ویلاحظ تعددت التسمیات التي أطلقت على هذا الالتزام وتنوعت، فالبعض یطلق علیه       

وهذا المصطلح یستخدم في عقود التجارة  (Clause de Hardship) شـرط المشـقة

أو شـرط  (Clause D'imprévision) ، ویطلق آخرون علیه شـرط الطواري)٢(الدولیة

 Clause) وینعته آخرون بشرط العدالة أو الإنصاف  ،(Clause de révision) المراجعة

D'équité) أو شرط التحفظ ، (Clause de Sauvegarde) ویفرق بعض الفقه ،

 laوبین شرط إعادة التفاوض (  (la clause de hardship) بین شـرط المشقة )٣(الفرنسي

clause de renégociation على اعتبار أن نطاق الشرط الأول هو عقود التجارة ،(

اعترض  )٤(الدولیة، في حین یشمل نطاق الأخیر العقود الداخلیة، بید أن بعض الفقه العربي

على هذه التفرقة على أساس اضمحلال الحواجز بین ما هو دولي وبین ما هو داخلي في 

  مجال العقود.

أنه لا یهم كثیراً تحدید اللفظ الذى یكون من المناسب استخدامه للتعبیر عن هذا ویرى الباحث 

أو شرط العدالة أو  ،شـرط المراجعةأو  ،أو شـرط الطواري ،شـرط المشـقة الالتزام، وما إذا كان

الحفاظ على  وإنما المهم هو الالتزام ذاته وكیف أنه من شأنه ،شرط التحفظأو  ،الإنصاف

حیث یتفق  ،ومعالجة الآثار السلبیة التي تنتج عن تغیر الظروف ،تصادي للعقدالتوازن الاق

إذا ما حدثت ظروف  ،الأطراف ومن خلال إدراجهم هذا الشرط على إعادة التفاوض فیما بینهم

حیث یلحق  ،من شانها أن تقلب التوازن الاقتصادي ،ذات طبیعة معینة یتم تحدیدها في العقد

   .راف في حالة تنفیذ العقد دون تعدیل او مراجعةضررا فادحا بأحد الأط

                                                           

 –انظر في ذلك : د / عبد الفتاح مراد، قاموس مراد للمصطلحات القانونیة والاقتصادیة والتجاریة، فرنسـي  )١(

 .   ١٢١١ – ١٢١٠، ص ٢٠١٢عربي، دار البراء للنشر والترجمة، الإسكندریة، 

 )2( "La clause de hardship oblige les parties à engager les négociations afin 

d'adapter le contrat si l'exécution de ce dernier devient  trop  onéreuse pour 

l'une d'elle en raison d'un changement de conclusion du contrat" Définition 

tirée de l'article circonstances imprévisible et postérieur à la conclusion du 

contrat" Définition tirée de l'article 2117-2 de principes du droit européen. Cité 

par Jean Marc Mousseron, Jacques Raynard, Jean –Baptiste, Technique 

contractuelle, 5 édition, 2017, no 1655. 

)3(  V. J. Cedras, L'obligation de négocier, R.T.D. Com, 1985, p. 285. 

انظر د/ هني عبد اللطیف، حدود الأخذ بفكرة إعادة التفاوض في العقد، دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه، ) ٤(

  .٢٥.، ص٢٠١٦-٢٠١٥كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أبي بكر بلقاید، تلمسان، سنة 
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ویحتل شرط إعادة التفاوض أهمیة كبیرة في عقود التجارة الدولیة كونه وسیلة مهمة لتسویة      

فضلا عن أهمیته في حفظ العقد واستمراره وإنقاذه من  ،منازعات عقود التجارة الدولیة بشكل ودي

وهذا لا یعني أن أهمیة الشرط تقتصر على  ،الفسخ الذي یهدم مصالح الأطراف المتعاقدة

فللشرط فضلا عن ذلك أهمیة في حفظ توازن العقد واستمرار هذا التوازن طوال  ،المسألتین أعلاه

ختلاف الأنظمة القانونیة في معالجة مشكلة تغیر إضافة إلى أهمیته في تلافي ا ،مدة التنفیذ

  الظروف.

  موقف التشریعات الوطنیة والدولیة من تحدید مفهوم إعادة التفاوض: :ثانیا

 تنظیم شرط إعادة التفاوض على المستوى الوطنى:  )١(

الحقیقة أن أغلب التشریعات الوطنیة قد أفرد نصوصا صریحة لتنظیم مشكلة تغیر 

مما جعل  ،لكنها لم تنظم شرط إعادة التفاوض بنصوص قانونیة صریحة ،الظروف بشكل عام

من خلال تحلیل بعض  ،المجال مفتوحا أمام الفقه والقضاء للاجتهاد وإبداء الرأي في هذه المسألة

لإیجاد أیها أكثر تطابقا ومضمون شرط إعادة  ،النصوص القانونیة التي تنظم عملیة تنفیذ العقود

وعلیه حرى بنا بیان موقف  ،كمبدأ حسن النیة في تنفیذ العقود والالتزام بالتعاون ،التفاوض

  .التشریع الفرنسى ونظیره المصرى

فالواقع أن المشرع الفرنسى فى بدایة الامر اتخذ مسلكاً  ،فمن ناحیة التشریع الفرنسى

ذ لم یتضمن أي إ ،سلبیا من معالجة مشكلة تغیر الظروف واختلال التوازن الاقتصادي للعقد

مما أدى إلى وصفه بالقانون المعارض لفكرة تعدیل  ،نصوص قانونیة صریحة تشیر إلى ذلك

تقدیسا منه لمبدأ سلطان الإرادة وقاعدة القوة الملزمة  ،العقد أو مراجعته قضائیا ولأي سبب كان

  .)١(اب وعدم تعریضها إلى أي هزة أو اضطر  ،ورغبته في صیانة استقرار المعاملات ،للعقد

أما بخصوص التعدیل الاتفاقي من خلال شرط  ،هذا بخصوص التعدیل القضائي للعقد 

وفقا لمبدأ حسن النیة والتعاون  ،إعادة التفاوض فتمت إجازته والعمل به من قبل الفقه والقضاء

نص هذه حیث ت ) من القانون المدني الفرنسي١١٣٤/٣واستنادا إلى المادة ( ،في تنفیذ العقد

وتعلیقاً على هذا المسلك یرى جانب من  ،المادة على أنه ( الاتفاقات یجب أن تنفذ بحسن نیة )

الفقه الفرنسى ( وبحق )  أن القاضي لا یغیر العقد من تلقاء نفسه إلا إذا اشترط الأطراف إعادة 

دة وفقا للما ،ومع ذلك یحق له إلزام الأطراف بالتعدیل وتطویع العقد ،التفاوض في العقد

                                                           

)1( SCHWENZER : Force majeure and hardship in international sales contracts, 

Victoria University of Wellington law review ( VUWIR ), 39, 2009, p. 710 . 

د / محسن شفیق، عقد تسـلیم مفتـاح، نمـوذج مـن عقـود التنمیـة، دار النهضـة العربیـة، القـاهرة، بـدون سـنة  

رن،، ؛ د / حســبو الفــزاري، أثــر الظــروف الطارئــة علــى الالتــزام العقــدي فــي القــانون المقــا ١٠١طبــع، ص 

  وما بعدها  ٩٨.، ص ١٩٧٩رسالة دكتوراه، جامعة القاهرة، 
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) من القانون المدني في حالة ما إذا كان هنالك اختلال في التوازن الاقتصادي للعقد ١١٣٤/٣(

  .)١(بشكل كبیر 

ولم یسیر المشرع الفرنسي على نفس النهج فى معالجة إختلال التوازن العقدى فى مرحلة 

 ،عشر الأخرفخلال السنوات ال ،التنفیذ بصفة عامة وتنیظیمه لشرط إعادة التفاوض بصفة خاصة

لاسیما فیما یتعلق بالحد من  ،تم تقدیم ثلاثة مشاریع قوانین لإصلاح القانون المدني الفرنسي

وذلك من خلال السماح بمراجعة العقود  ،تقدیس مبدأ سلطان الإرادة وقاعدة القوة الملزمة للعقد

التوازن  وإعادة النظر فیها عند حدوث تغیرات غیر متوقعة في الظروف تؤدي إلى اختلال

 ،٢٠٠٥) لسنة  Avant – Projet CATALAوكان اولها مشروع كاتالا ( ،الاقتصادي للعقد

وثانیها مشروع  ،)٢() ١١٣٥/١والذي أشار بشكل صریح إلى شرط إعادة التفاوض في المادة (

فقد تضمن صراحة  ،٢٠٠٨) لسنة  Le Projet de la chancellerieوزارة العدل الفرنسیة (

وثالثها  ،)٣() من القسم الأول من الفصل الثامن ١٣٦وذلك في المادة ( ،التفاوضشرط إعادة 

ونص  ،فقد سار على نهج سابقیه أیضا ،٢٠٠٨لسنة  Le Projet TERRE )مشروع تییري ( 

                                                           

)1(  PHILIPPE (M.) et (L.) AYNES, Droit civil, Les obligations, 3 éd., éditions 

Juridiques associées, Paris, 2007, p. 379 – 380 .  

یمكن أن یتعهد الأطراف بإعادة التفاوض التي نصت على أنه : ( في العقود المستمرة أو مؤجلة التنفیذ،   )٢(

 –على تعدیل العقد المبرم بینهم، عندما یختل توازنه الأصلي بین ما یجب أن یؤدیه كل منهم إلى الآخر 

حیث یفقد العقد الغرض منه بالنسبة إلى أحدهم )، أما الفقرة الثانیة من هذه  –بسبب الظروف الطارئة 

ل هذا الحكم الصریح " الاتفاق على إعادة التفاوض " یجوز للطرف المادة فنصت على : ( في غیاب مث

المضرور، أن یقدم طلبا إلى رئیس المحكمة العلیا لیطلب إعادة التفاوض )، ونصت الفقرة الثالثة على: 

(عندما تكون إعادة التفاوض قابلة للإعمال، ینبغي أن تخضع هذه المفاوضات إلى القواعد المنصوص 

  ل الأول من هذا الباب والخاصة بحسن النیة في التفاوض ) .علیها في الفص

Fauvarque Cosson (B.), Mazeaud (D.), L'avant – projet français de réforme du 

droit des obligations et du droit de la prescription, Rev. de. Unif. 2006, pp. 

103 – 134 .  

التي لا یمكن توقعها والتنبؤ بها ولا یمكن التغلب علیهـا  –كان تغیر الظروف والتي نصت على أنه : ( إذا ) ٣(

یجعل تنفیذ الأداءات العقدیة مرهقا بشكل مفرط بالنسبة إلى أحد الأطراف الذي لم یقبـل تحمـل المخـاطر،  –

التعاقدیـة جاز لذلك الطرف أن یطالب الطرف الآخر بإعادة التفاوض، مع الاستمرار في تنفیذ هذه الأداءات 

أثناء التفاوض، وفي حالة فشل ذلك جـاز للقاضـي إذا وافـق الأطـراف ... المضـي قـدما فـي تعـدیل العقـد أو 

  إنهائه ... ).

Terré (F.), Pour une réforme du droit des contrats, Dalloz, 2008.  
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على شرط إعادة التفاوض صراحة كأهم وسائل معالجة مشكلة تغیر الظروف واختلال التوازن 

  .)١() ٩٢الاقتصادي للعقد  وذلك في المادة (

في  -وأخیراً وبعد تردد طویل من المشرع الفرنسي في معالجة الاختلال الاقتصادي 

)، التزام إعادة التفاوض، حیث ٢٠١٦ تبني في التعدیلات الأخیرة (تعدیلات - مرحلة تنفیذ العقد 

إذا جعل تغیر الظروف «) من التقنین المدني الفرنسي الجدید، على أنه ١١٩٥نص في المادة (

التنفیذ مكلفاً بشكل باهظ بالنسبة لأحد الأطراف، الذي لم یقبل  –وقت إبرام العقد  –غیر المتوقع 

قد الآخر إعادة التفاوض على العقد. تحمل المخاطر، یجوز لهذا الطرف أن یطلب من المتعا

  .)٢(ویستمر هذا الطرف بتنفیذ التزاماته أثناء إعادة التفاوض

وفي حالة رفض أو فشل إعادة التفاوض، یجوز للأطراف الاتفاق على فسخ العقد في 

من القاصـى أن یحكم بتطویع  - باتفاق مشترك  –التاریخ وبالشروط التي یحددانها، أو أن یطلبوا 

بناء على طلب طرف  –قد. وعند انعدام الاتفاق المشترك خلال مهلة معقولة، یحق للقاضي الع

  .)٣(أن یعید النظر في العقد أو ینهیه في التاریخ وبالشروط التي یحددها –واحد 

                                                           

صار أداؤها أكثر إرهاقا، ومع ذلك التي تنص على أنه: ( یجب على الأطراف تنفیذ التزاماتهم التعاقدیة وإن ) ١(

فإن الأطراف ملتزمون بإعـادة التفـاوض علـى العقـد، مـن أجـل تعدیلـه أو إنهائـه عنـدما یصـیر الأداء مرهقـا 

بشكل مفرط لأحدهم بسبب تغیر الظـروف غیـر المتوقـع، والطـرف المتضـرر لـم یوافـق علـى تحمـل المخـاطر 

لأطراف خلال فترة زمنیة معقولة، یجـوز للقاضـي تعـدیل العقـد عند إبرام العقد، وفي حالة عدم تحقق اتفاق ا

 وفقا للتوقعات المشروعة للأطراف أو إنهاؤه ).

انظر في ذلك تفصـیلا : د/ عـدنان إبـراهیم سـرحان، الآلیـة المسـتحدثة للظـروف الطارئـة فـي قـانون العقـود  )٢(

ــ ــانون، جامعــة الإمــارات العربی ــة الشــریعة والق ــد، مجل ــانون، مــج -ة المتحــدة الفرنســي الجدی ــة الق ، ٣٦كلی

  .٥٤ – ٢١، ص ٢٠٢٢، ٩٠ع

)3(  V. art. 1195 du code civil Fr. Que dispose qui, "Si un changement de 

circonstances imprévisible lors de la conclusion du contrat rend l'exécution 

excessivement onéreuse pour une partie qui n'avait pas accepté d'en assumer 

le risque, celle-ci peut demander une renégociation du contrat à son 

cocontractant. Elle continue à exécuter ses obligations durant la 

renégociation. 

En cas de refus ou d'échec de la renégociation, les parties peuvent convenir 

de la résolution du contrat, à la date et aux conditions qu'elles déterminent, 

ou demander d'un commun accord au juge de procéder à son adaptation A 

défaut d'accord dans un délai raisonnable, le juge peut, à la demande d'une 

partie, réviser le contrat ou y mettre fin, à la date et aux conditions qu'il fixe". 
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ولا ریب أن هذا النص التشریعي یعتبر تطوراً كبیراً وثورة تشریعیة على الثوابت والمبادئ 

، فها هي محكمة النقض الفرنسیة )١(القضاء والمشرع الفرنسیان على حد سواءالتي كان یعتنقها 

تعطى الأولویة لمبدأ  (Canal de coraponne) في قضیة ١٨٧٦في حكمها الشهیر عام 

)، وترفض تعدیل بنود العقد إذا تغیرت الظروف Pacta sunt servandaالقوة الإلزامیة للعقد (

  .)٢(المحیطة 

أولها أن  ،الشأن عدد من الملحوظات على مسلك المشرع الفرنسى الجدیدونورد في هذا 

كما لم یحدد میعادا  ،لم تحدد شكلا خاصا یجب أن یتخذه طلب إعادة التفاوض ١١٩٥المادة 

رغم أن المادة المتقدمة تنص على أن الطرف المتضرر من تغیر الظروف یمكنه  ،محددا لتقدیمه

إلا أن هذه الإمكانیة تبدو في حقیقة الأمر  ،مع المتعاقد الآخر طلب إعادة التفاوض على العقد

ذلك أن هذا المتعاقد لن یكون بوسعه الانتقال  .كنوع من الالتزام أو هي بالأحرى نوع من الواجب

إلى المرحلة التالیة لیتوصل من خلالها إلى المطالبة بالمراجعة القضائیة للعقد إلا إذا كان قد 

وثانیها أن  ،)٣(وتم رفضه أو فشلت المفاوضات  ،لتفاوض مع المتعاقد الآخرسبق وطلب إعادة ا

طلب إعادة التفاوض لا یعفي المتعاقد الذي قدمه من الاستمرار في تنفیذ التزاماته طوال فترة 

ویرى البعض هذا الحكم منطقیا لأن الوضع الناشئ عن تغیر الظروف هنا لا یشكل  ،التفاوض

  . )٤(التنفیذ مستحیلا  حالة قوة قاهرة تجعل

                                                           

من  ٧- ١٢٣١إلى  ١١٠٠انظر د/ محمد حسن قاسم، قانون العقود الفرنسیة الجدید العربیة، المواد  )١(

، حیث یذكر سیادته ان "وصف ٢٠، ص٢٠١٨القانون المدني الفرنسي، منشورات الحلبى الحقوقیة، لبنان، 

) بالثورة، إنما یجعل منه ونتیجة لهذه الصفة المكملة، ثورة قابلة ١١٩٥لنص (بعض الفقه الفرنسي لهذا ا

للاختطاف في أیة لحظة، وهو ما دفعنا للتساؤل عما إذا كان المشرع الفرنسي قد كرس نظریة الظروف 

  الطارئة وهو كاره لها ...".

)2(  Civ. 6 mars 1876, les grands arrêts de la jurisprudence civile, capitant (H), 

terré Capitant (H), Terré (F) et Lequette (Y), Les grands arrêts de la 

jurisprudence civile, Dalloz 11ème éd., T.2, 2000, T2 no 163. 

"La cour de cassation a jugé "dans aucun cas, il n'appartien aux tribunaux, 

quelque equitable que puisse paratitre leur décision, de prendre en 

considération le temps et les circonstances pour modifier les conventions des 

parties et subsituer des clauses nouvelles à celles qui ont été librement 

acceptées par les contractants", 

)3(  Ancel (P.) Imprévision, Répertoire de droit civil, D. mai, 2017.., no 86.  

)4(  Ancel (P.), op, cit., no 88.  
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والواقع أن متابعة تنفیذ العقد خلال فترة إعادة التفاوض وإن كان یعبر عن ضرورة عقدیة 

فإذا كان الهدف هو  ،فإنه قد ینطوي على بعض المخاطر ،تتمثل في المحافظة على العقد

 ،الطرف الآخرفإن  ،معالجة اختلال العقد لتجاوز أثر التنفیذ المرهق لالتزامات أحد الطرفین

قد یتعمد إطالة فترة إعادة التفاوض بغرض تحقیق أكبر قدر من  ،المستفید من تغیر الظروف

ومن ثم نعتقد انه كان من المناسب تبني حلولا من شأنها تقلیل الخسائر التي  ،الفائدة أو المكسب

النص على وقف ك ،قد یتكبدها الطرف المتضرر في حالة استمرار تنفیذ العقد خلال هذه الفترة

حتى  ،تنفیذ العقد مؤقتا طیلة فترة إعادة التفاوض أو تحدید مدة معینة یتم خلالها إعادة التفاوض

  .  )١(لا یتحمل الطرف المتضرر آثار التنفیذ المرهق للعقد فترة طویلة 

هدیاً على هذا التفسیر فأن فكرة إعادة التفاوض تعد آلیة فاعلة في مواجهة مشكلة تغیر 

ذلك أنها تتیح لأطراف العقد أنفسهم التعاون من أجل تجاوز آثار هذه  ،تنفیذ العقد ظروف

وترتد هذه  ،باعتبارهم  الأحرص على مصالحهم العقدیة ،المشكلة والمحافظة على استمراریة العقد

باعتبارها آلیة استحدثها المتعاملون في هذا  ،الفكرة بجذورها إلى مجال عقود التجارة الدولیة

فیما یعرفه الفقه الفرنسي بشرط المشقة  ،وظهرت أول الأمر في صورة شروط عقدیة ،مجالال

clause de hardship " أو شرط الاختلال الكبیر كما یسمیه الفقه الأمریكيGross 

indequity clause  ومقتضاها التزام الأطراف المتعاقدة بإعادة التفاوض حول العقد لمواجهة "

تي قد تطرأ بعد إبرامه بهدف إعادة التوازن العقدي الذي اختل نتیجة هذه الظروف الجدیدة ال

  . )٢(الظروف 

التزم العاقدان بالدخول في  ،إذا قبل الطرف الآخر إعادة التفاوض ،وخلال هذه المرحلة

ویحكم عملیة إعادة التفاوض الالتزام بحسن  ،المفاوضات من أجل ملاءمة العقد للظروف الجدیدة

والتي تنص على أن " العقود یجب أن یتم التفاوض  ،/ مدني١١٠٤لك وفقا للمادة وذ ،النیة

  . )٣(وإبرامها وتنفیذها بحسن نیة "  ،علیها

                                                           

الإصلاح التشریعي الفرنسي لنظریة العقد: صنیعة قضائیة  سید، د/ أشرف جابر قریب من هذا المعنى :   )١(

العالمیة، ملحق خاص، لمحات في بعض المستحدثات، مجلة كلیة القانون الكویتیة  -وصیاغة تشریعیة 

  .٣٢٥-٣٢٤، ص ۲۰۱۷، الجزء الثاني، نوفمبر )۲(أبحاث المؤتمر السنوي الرابع)، العدد (

)2(  Ullman (H.), Enforcement of Hardship clauses in the French and American 

legal systems, California western international law journal vol. 19, No 1, 

1988, p. 83.  

)3(  Article 1104 : " Les contrats doivent être négocies, formés et exécutés de 

bonne foi ", Modifié par Ordonnance no 2016 – 131 du 10 février 2016.   
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وذلك من  ،ویفرض هذا الالتزام على المتعاقدین السعي لإعادة التوازن العقدي المختل

وتقدیم  ،د في مرحلة تنفیذهخلال الالتقاء من أجل مناقشة الظروف الجدیدة التي أخلت بتوازن العق

وإدارة المفاوضات بنزاهة وحسن  ،مقترحات جدیة ومعقولة حول الشروط العقدیة المتفق علیها

كما یفرض التزاما بالتعاون على طرفي العقد للعمل معا على تخفیف الأضرار الناتجة عن  ،نیة

  . )١(اختلال التوازن العقدي والتي تلحق بأحدهما بسبب تغیر الظروف في مرحلة التنفیذ 

نجاح عملیة إعادة التفاوض باتفاق المتعاقدین  :الأول ،وتنتهي هذه المرحلة بأحد فرضین

قد وإقرار أحكام جدیدة بما یتماشى مع تغیر الظروف وبما یكفل معالجة اختلال على تعدیل الع

رفض المتعاقد الآخر إعادة  :والفرض الثاني ،التوازن العقدي والمحافظة على بقاء العلاقة العقدیة

  . )٢(ینتقل العاقدان إلى المرحلة الثانیة  ،وبهذا الفرض ،التفاوض أو فشل المفاوضات

فقد أشار هذا القانون بشكل واضح إلى شرط إعادة  ،التشریع المصريأما من ناحیة 

في  ١٩٩٩) لسنة ١٧التفاوض عند تنظیمه عقود نقل التكنولوجیا في قانون التجارة النافذ رقم (

) التي نصت على أنه ( یجوز لكل من أطراف عقد نقل التكنولوجیا بعد انقضاء ٨٦المادة (

بتعدیلها بما  ،یطلب إنهاء العقد أو إعادة النظر في شروطهأن  ،خمس سنوات من تاریخ العقد

ویجوز تكرار تقدیم هذا الطلب كلما انقضت خمس  ،یلائم الظروف الاقتصادیة العامة القائمة

  . )٣(ما لم یتفق على مدة أخرى)  ،سنوات

ومن الملاحظات الأولیة على هذا النص أن المشرع المصري قد أشار إلى أحد أهم 

وهو التفاوض الناشئ بسبب التغیرات العلمیة والتكنولوجیة  ،شرط إعادة التفاوضتطبیقات 

 ،حیث منح أیا من المتعاقدین الحق في طلب إعادة التفاوض ومراجعة شروط العقد ،وتقدمها

لتتلاءم والتقدم الحاصل في عالم التكنولوجیا إذا قرر الأطراف الإبقاء على علاقتهم التعاقدیة 

كما أنه جعله نصا  ،قید المشرع المصري هذا الحق بانقضاء مدة الخمس سنواتو  ،واستمرارها

   .مما أجاز لأطراف العقد الاتفاق على خلافه ،مكملا لإرادة الأطراف لا یتسم بالطابع الآمر

                                                           

و د/ أحمــد الــدراري، حســن النیــة فــي مرحلــة تكــوین العقــد: دراســة علــى ضــوء القــانون الفرنســي والإمــاراتي ) ١(

، ٩١، ع٣٦مــج ،كلیــة القــانون -جامعــة الإمــارات العربیــة المتحــدة ، المغربــي، مجلــة الشــریعة والقــانون

  .١٥٣ – ٨١،ص٢٠٢٢

Jutras (D.), La bonne foi, l'imprevision, et le rapport entre le general et le 

particulier, RTD civ. 2017, p. 138.   

، ص ٢٠٢٠قانون العقود الفرنسى الجدید، دار النهضة العربیة، القـاهرة ، د/ مصطفى عدوى، الوجیز فى ) ٢(

٣٩.  

د/ ســمیحة القلیــوبي، الوســیط فــي شــرح قــانون التجــارة المصــري، الطبعــة السادســة، دار النهضــة العربیــة،  )٣(

 .  ٦٨ – ٦٧.، ص ٢٠١٣القاهرة، 
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أن القانون المصري قد منح المحكمة الحق في إعادة  ،جدیر بالذكر فى هذا الشأن

 ) منه١٤٧/٢وذلك في المادة ( ،طریق نظریة الظروف الطارئةعن  ،النظر في العقد ومراجعته

حیث نصت هذه المادة على أنه " ومع ذلك إذا طرأت حوادث استثنائیة عامة لم یكن في الوسع 

صار مرهقا  ،وإن لم یصبح مستحیلا ،وترتب على حدوثها أن تنفیذ الالتزام التعاقدي ،توقعها

للقاضي تبعا للظروف وبعد الموازنة بین مصلحة للمدین بحیث یهدده بخسارة فادحة جاز 

  .)١(ویقع باطلا كل اتفاق على خلاف ذلك"  ،أن یرد الالتزام المرهق إلى الحد المعقول ،الطرفین

  :تنظیم شرط إعادة التفاوض على المستوى الدولى  )٢(

فقد تبنت  ،نظراً إلى الدور الكبیر الذي یؤدیه الشرك في مجال التعاملات التجاریة الدولیة

أغلب الاتفاقیات والأعمال المعنیة بالتجارة الدولیة شرط إعادة التفاوض لما یوفره من إضفاء 

التي تضمن بقاءها واستمرارها لفترات طویلة في مواجهة  ،المرونة اللازمة على العلاقة العقدیة

  .الظروف المتغیرة

ط إعادة التفاوض نال شر  ،٢٠٠٣لسنة  ICC)غرفة التجارة الدولیة ( فمن ناحیة

حیث قامت بابتكار شروط نموذجیة لكل من شرطي القوة  ،اهتماما متزایدا من قبل هذه الغرفة

وصیاغتهما بطریقة  ،٢٠٠٣) عام Hardship) وإعادة التفاوض (  Force Majeureالقاهرة (

ونشأت هذه الصیغ النموذجیة التي أعدتها  ،تسهل قدر الإمكان من تحریر وصیاغة هذه الشروط

  .)٢(من مناقشات ومحادثات معمقة من قبل لجنة القانون التجاري الدولي التابعة إلیها  ICC)الـ (

وفى هذا السیاق یشیر التقریر إلى أن شرط إعادة التفاوض سیتم تطبیقه وفقا للضوابط  

ما لم یتفق الأطراف على خلاف ذلك  المنصوص علیها في هذا التقریر بمجرد ذكره في العقد
وتأكیدا لهذا المعنى اوضح التقریر أنه یقصد بشرط إعادة التفاوض بأنه " عندما یصیر تنفیذ  ،)٣(

 ،الالتزامات التعاقدیة باهظا للغایة بسبب أحداث خارجة عن الإرادة وغیر متوقعة وقت إبرام العقد

فإن أطراف العقد سیتعهدون في فترة  ،و على آثارهاولم یكن من الممكن تجنبها أو التغلب علیها أ

مع  ،بالتفاوض حول شروط العقد وإعادة تطویعها ،وبعد أن یتم التمسك بهذا الشرط ،معقولة

   .)٤(الأخذ بنظر الاعتبار نتائج وآثار الأحداث الطارئة بعدل وإنصاف " 

                                                           

، ص ٢٠٠١ات الجامعیـة، الإسـكندریة، د/ محمد محى الدین سلیم، نظریة الظروف الطارئة، دار المطبوعـ )١(

 وما بعدها . ٥٢٠

راجع  تقریر غرفة التجارة الدولیة لإعداد الصیاغة النموذجیة لشرطي القوة القاهرة وإعـادة التفـاوض، نشـرة  )٢(

 وما بعدها .  ٣، ص ٢٠٠٣، باریس، F ) ٦٥٠رقم ( ICC)الـ (

 .   ١٥، ص انظر تقریر غرفة التجارة الدولیة، المرجع السابق )٣(

 من تقریر غرفة التجارة الدولیة. ١٦انظر ص  )٤(
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ه الحالیة یختلف عن وتعلیقا على التعریف سالف الذكر یتبین لنا أن هذا الشرط بصیغت

في العام   ICC)صیغة شرط إعادة التفاوض التي تم إعدادها من قبل غرفة التجارة الدولیة (

 ،حیث یعرض الشرط الحالي عدة خیارات أمام اطراف العقد في حالة حصول المشقة ،١٩٨٥

والفسخ الذي یشكل الخیار الخیر الذي یتم اللجوء  ،أهمها إعادة التفاوض كحل أساسي وجوهري

  إلیه عند استحالة توصل الأطراف إلى اتفاق حول إعادة التفاوض وتعدیل بنود العقد.

تضمنت هذه المبادئ  ،٢٠٠٢) لسنة PECLمبادئ العقود الأوروبیة ( أما من ناحیة     

الطرف  -١صت على أنه " التي ن ،١١١ :٦بشكل صریح شرط إعادة التفاوض بموجب المادة 

سواء بارتفاع تكلفة الأداء أم أن قیمة  ،المتعاقد ملزم بالوفاء بالتزاماته وإن صار الأداء أكثر تكلفة

على الأطراف الالتزام بالدخول في مفاوضات بهدف تكییف  -٢ ،مقابل الداء قد انخفضت

في حالة  -٣ ،...یر الظروفبسبب تغ ،إذا صار الأداء باهظا للغایة لأحدهم ،عقدهم أو إنهائه

تكییف العقد حیث  - .. ب.فسخ العقد - عدم اتفاق الأطراف خلال فترة معقولة یجوز للمحكمة أ

  .)١(یتم توزیع الخسائر والأرباح الناشئة من تغیر الظروف بین أطراف العقد بعدل وإنصاف " 

فقد  ،٢٠١٠المتعلقة بعقود التجارة الدولیة لسنة  PICC)مبادئ الیونیدروا (أما 

) التي أشارت  ٣ – ٢ -   ٦تضمنت توضیحا مفصلا لشرط إعادة التفاوض وذلك في المادة ( 

 ،في حالة الظروف الشاقة یحق للطرف الذي تعرض لها طلب إعادة التفاوض -١(  :إلى أنه

لا یخول طلب إعادة التفاوض في  - ٢ ،ویتعین توجیه هذا الطلب مسببا دون تأخیر غیر مبرر

إذا لم یتم  - ٣ ،حد ذاته الطرف المتضرر من الظرف الشاق الحق في الامتناع عن التنفیذ

   .)٢(فیحق لأي من الأطراف اللجوء إلى القضاء "  ،التوصل إلى اتفاق خلال مدة معقولة

إعادة  وجدیر بالذكر أن الاتفاقیة عرفت الظروف الشاقة التي تستلزم تطبیق شرط

) بأنها " تتوافر الظروف الشاقة إذا وقعت أحداث تخل  ٢ – ٢ – ٦التفاوض في المادة ( 

بصورة جوهریة بتوازن العقد أما برفع تكالیف التنفیذ على أحد الأطراف أو بخفض قیمة ما یتلقاه 

  أحد الأطراف ".

المنشآت أما من ناحیة دلیل الیونیسترال الخاص بصیاغة العقود الدولیة لتشیید 

 ،نظم هذا الدلیل شرط إعادة التفاوض في الفصل الثاني والعشرین فقد ،١٩٨٨الصناعیة لسنة 

وعرف الشرط في الفقرة الأولى من هذا الفصل بأنه " الشرط الذي یتم إعماله في حالة التغیر في 

                                                           

)1(  (S.) SANCHEZ LORENZO : “UNIDROIT principles and OHADAC principles 

on international commercial contracts: convergences and divergences”, p. 

1280 . 

، طبـــع بواســـطة المعهـــد الـــدولي لتوحیـــد القـــانون ٣مبـــادئ الیونیـــدروا المتعلقـــة بعقـــود التجـــارة الدولیـــة، ط) ٢(

 وما بعدها .  ٢١٣، ص ٢٠١١الخاص، روما، 
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التي تسبب عواقب اقتصادیة سلبیة خطرة  ،العوامل الاقتصادیة والمالیة والقانونیة والتكنولوجیة

مما یقتضي إعادة التفاوض على  ،حیث تجعل أداءه لالتزاماته أكثر صعوبة ،للطرف المتعاقد

   .)١(تعدیل العقد وفق الوضع الجدید الذي أنشأته المشقة " 

الموضوعة من قبل دول الاتحاد  DCFR)مسودة الإطار المرجعي العام ( وأخیرا من ناحیة    

تضمنت هذه المسودة توضیحا مفصلا لشرط إعادة التفاوض وذلك في  ،٢٠٠٨الأوروبي لسنة 

یلتزم كل طرف من الأطراف بأداء التزامه ولو صار تنفیذه  - ١" :) أنه١١٠ -١المادة الثالثة (

ومع ذلك على  - ٢ .الأداء سواء بالنسبة لزیادة تكلفة الداء أو إلى انخفاض قیمة مقابل ،باهظا

الأطراف الالتزام بالدخول في مفاوضات بهدف تطویع عقدهم أو إنهائه إذا أصبح هذا التنفیذ 

   .)٢(باهظا للغایة لأحد الأطراف بسبب تغیر الظروف " 

نؤكد على حقیقة مفادها أن شرط إعادة التفاوض لاقى اهتماما متزایدا من  ،خلاصة الأمر     

على أساس أن فكرة إعادة التفاوض  ،ات والأعمال الدولیة المتعلقة بالتجارة الدولیةقبل الاتفاقی

ذلك أنها تتیح لأطراف العقد أنفسهم  ،تعد آلیة فاعلة في مواجهة مشكلة تغیر ظروف تنفیذ العقد

باعتبارهم الأحرص  ،التعاون من أجل تجاوز آثار هذه المشكلة والمحافظة على استمراریة العقد

  على مصالحهم العقدیة.

  

   

                                                           

بهذا المعنى أشارت الفقرة الأولى من الفصل الثاني والعشرین من الدلیل المعد من قبل لجنة الأمم المتحـدة  )١(

 .  ٢٤٢، ص /A/CN9/SerB12، بالوثیقة رقم ١٩٨٨في نیویورك لسمة  للقانون التجاري الدولي

) مـن مبــادئ العقــود ١١١ – ٦وبـذلك نلاحــظ أن صـیاغة المــادة أعـلاه جــاء متطابقـة مــع صـیاغة المــادة () ٢(

الأوروبیة، لاسیما فیما یتعلق بعنصـر الإلـزام لشـرط إعـادة التفـاوض، خلافـا لمبـادئ الیونیـدروا التـي جعلـت 

  لشرط أمرا اختیاریا بین الأطراف.تطبیق ا

 (D.) PHILIPPE : « Les clauses mettant fin au contrat», in les grandes clauses 

des contrats internationaux, 55ème séminaire de la Commission Droit et Vie 

des Affaires, Bruylant, FEC 2005.., p. 6 .  
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  الفرع الثانى

  موقف الفقه الفرنسى ونظیره المصرى 

  من تحدید مفهوم اعادة التفاوض

تعددت أقوال الفقهاء والباحثین في تعریف التزام إعادة التفاوض وسنعرض لأهم هذه 

الالتزام بعد التطور  التعاریف ونناقشها ونرجح التعریف الجامع المانع الذي یدل على هذا

  .التشریعي الذي حدث له

یتبنى جانب من الفقه الفرنسي تعریفا مفاده أن التزام إعادة  ،من ناحیة الفقه الفرنسي     

التفاوض هو "شرط یرد في العقد یتطلب من أطرافه العودة إلى طاولة المفاوضات، وإعادة 

  .)١( التفاوض على شروط العقد التي اختلت بسبب وقوع حدث أو أحداث معینة"

ام أطراف العقد بشرط صریح فیه على ویرى البعض أن المقصود بإعادة التفاوض "التز        

الإخلال الجسیم بتوازن  - لظروف غیر متوقعة  - إعادة التفاوض لاحقاً بشأن أحكامه، إذا حدث 

  .)٢(العلاقات التعاقدیة بما أدى إلى أضرار غیر مألوفة بأحد المتعاقدْین"

الشرط المدرج في اتفاق ذلك « التزام إعادة التفاوض بأنه وینحو بعض الفقه الى تعریف       

یسمح  –في العقود التي یمتد تنفیذها على مدى عدة سنوات أو لفترة غیر محددة  -بین الطرفین 

بمقتضاه لكلا الطرفین بإعادة التفاوض (التفاوض من جدید)، عندما تقع حوادث ذي طبیعة 

  .)٣( ..".اقتصادیة أو تكنولوجیة، تؤدى إلى اختلال التوازن العقدي بشكل خطیر

                                                           

)1( Klause peter Berger, Renegotiation and adoption of international investment 

contracts: the Role of contract Drafters and arbitrators, 36 Vanderbilt journal 

of transnational law, 2003, p.1358. 

  )2( (M.) FONTAINE : Les clauses de hardship : amenagement conventionnel 

de L'imprevision dans les contrats a long terme, D. P. C. I., 1976, p. 7.  

)3(  V. Ph. Fouchard, L'adaptation des contrats à la conjoncture économique, 

Rev. arb. 1979. 67. V aussi, R. Fabre, Les clauses d'adaptation dans les 

contrats, RTC, 1983 1. 

"Dans les contrats dont l'exécution s'étale sur un espace temporel de plusieurs 

années ou sur une période d'une durée indéterminée, cette clause insérée 

dans une convention, permet à l'une comme à l'autre des parties signataires 

d'exiger que s'ouvre une nouvelle négociation lorsque la survenance d'un 

évènement de nature économique ou technologique, bouleverse gravement 

l'équilibre des prestations prévues au contrat. Il s'agit en quelque sorte, de la 
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الى "أن التوازن العقدى المُرْضِى لكلا الطرفیْن یجب أن ویذهب بعض الفقه الفرنسى    

یستمر، ومن ثم فإن ظهور أي حدث یؤدي إلى تغیر مؤثر یلزم الأطراف بالتفاوض لإعادة 

  .)١(التوازن إلى العقد"

وفى هذ الاطار یذهب جانب من الفقه الفرنسى الى انه یقصد بشرط إعادة التفاوض      

الشرط الذي یسمح للأطراف بإعادة تنظیم العقد الذي یربطهما، إذا حدث تغیر في المعطیات 

الأولیة للعقد، والتي تم الاتفاق على أساساها فتغیر توازن هذا العقد إلى حد یجعل أحد 

  .)٢(ه إعسار غیر عادل"الأطراف یلحق ب

فذهب جانب من الفقه إلى تعریف شرط إعادة  ،أما من ناحیة الفقه المصرى والعربى     

التفاوض بأنه شرط یدرجه الأطراف في العقد یتفقون فیه على إعادة التفاوض فیما بینهم بقصد 

من شأنها الإخلال بتوازن العقد  ،تعدیل أحكام العقد عندما تقع أحداث معینة یحددها الأطراف

  .)٣(وإصابة أحد المتعاقدین بضرر جسیم 

عملا اتفاقیا ولا یمكن  ویتبنى جانب من الفقه تعریفا مفاده أن شرط إعادة التفاوض هو

وهذا التفاوض الجدید یستمد أحكامه ونطاقه من العقد محل  ،تصور حدوثها بالإرادة المنفردة

لكن مع إضافة بعض التعدیلات و  ،یر هو ذاته العقد الأصليوبذلك یكون الأخ ،التفاوض

   .)٤(علیه

                                                                                                                                                                      

transposition dans les contrats commerciaux, de la notion d'imprévision qui 

se trouve appliquée depuis des décennies aux contrats de droit public". 

 )1( PHILIPPE (M.) et (L.) AYNES : Op. Cit., p. 378 .                               

  )2( Bruno Oppetit, l'adaptation des contrats internationaux au changement de 

circonstances, la clause de "Hardship" JDI, 1974, n°4, p. 798. 

    حیث جاء فیها أن: 

"La clause de "Hardship" peut se définir comme celle aux termes de laquelle les 

parties pourront demander un réaménagement du contrat qui les lie si un 

changement intervenu dans les données initiales au regard desquelles elles 

s'étaient engagées vient à modifier l'équilibre de ce contrat au point de faire 

subir à l'une d'elles une rigueur ("Hardship") injuste. 

ق الحلي، د/ أسیل باقر جاسم، النظام القانوني لشرط إعادة التفاوض، بحث منشور في مجلة المحق )٣(

؛ د/ هني عبد اللطیف، حدود الأخذ یفكرة إعادة  ١١٧، ص ٢٠١١تصدر عن كلیة القانون، جامعة بابل، 

 .٢٥التفاوض في العقد، دراسة مقارنة، مرجع سابق، ص

د / مصــــطفى المتــــولي قنــــدیل، دور الأطــــراف فــــي تســــویة المنازعــــات العقدیــــة، دار الجامعــــة الجدیــــدة،  )٤(

 .   ٥٦ ، ص٢٠٠٥الإسكندریة، 
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 "التزام الأطراف بإعادة التفاوضویرى جانب أخر من الفقه أن شرط إعادة التفاوض هو 

Renégociation  حول العقد لمواجهة الظروف الطارئة التي أثرت على التوازن العقدي 

L'équilibre contractuelle   بهدف تعدیل الالتزامات التعاقدیة إلى الحد المناسب لدفع

  .)١(الضرر الجسیم عن الطرف الذي تأثر بتلك الظروف" 

ویذهب بعض الفقه الى انه یقصد بشرط بإعادة التفاوض " ذلك الشرط الذي یدرجه 

أحداث  المورد والمتلقي في عقد نقل التكنولوجیا، من أجل إعادة التفاوض فیما بینهم عند وقوع

من طبیعة معینة ومحددة في ذات العقد، أو في اتفاق مستقل، وتكون مستقلة عن توقعاتهما 

وبإرادتهما عند إبرام العقد وتؤدي إلى إخلال في التوازن الاقتصادي للعقد وإصابة أحدهما بضرر 

  .)٢("فادح

 ،السابق یمكننا بیان سمات وخصائص الالتزام بإعادة التفاوض ومن خلال العرض

إذ یتوقف مضمونه على ما یتفق  ،إن شرط إعادة التفاوض قد یكون التزام اتفاقيولعل أولها 

 ،لذلك تعتمد دقة ونجاح تطبیقه على دقة صیاغته من قبل أطراف العقد ،علیه الأطراف في العقد

والآلیة التي یتم اعتمادها في عملیة  ،ونطاقه ،وشروط تطبیقه ،حیث ینبغي علیهم تحدید مفهومه

والحلول  ،وماهیة الالتزامات التي یرتبها ،ومعیار التوازن الاقتصادي للعقد ،إعادة التفاوض

لذلك ذهب البعض وبحق  ،المقترحة في حالة الفشل في الوصول إلى اتفاق أثناء عملیة التفاوض

بل یعتمد في تحدید مفهومه  ،معینإلى أن هذا الشرط لیس له مفهوم محدد مستمد من قانون 

مصدر ، كما قد یكون التزام تشریعى )٣(وآلیات تطبیقه على ما یتفق علیه الأطراف في عقدهم 

الالتزام لا یقتصر فقط على اتفاق المتعاقدْین، بل یتسع لیشمل المصدر التشریعي حتى ینسجم 

  .)٤(مع التطور الذي لحق هذا الشرط 

                                                           

؛ د/ خالــد مصــطفى ١٩٣.، ص٢٠٠٦) د/ محمــد حســین منصــور، العقــود الدولیــة، دار الجامعــة الجدیــدة، ١(

فهمــى، التنظــیم القــانونى للالتــزام بإعــادة التفــاوض فــى العقــود المدنیــة، دار الفكــر الجــامعى، الاســكندریة، 

التفاوض في عقد التجـارة الدولیـة، د/ میثاق طالب عبد حمادي الجبوري، شروط إعادة ؛ ٤٠.، ص ٢٠١٩

 .٦٠، ص ٢٠١٧-٢٠١٦دار الجامعة الجدیدة، 

) د/ عزیز كاظم جبر الخفـاجي، إعـادة التفـاوض فـي عقـود نقـل التكنولوجیـا، مجلـة الكوفـة للعلـوم القانونیـة ٢(

 . ٣٠، ص ٢٠١٥، سنة ٢٣، العدد ٨والسیاسیة، المجلد 

)3(  ULIMANN (H.), Droit et Pratique des clauses de Hardship dans le système 

Juridique Américain, Revue des affaires internationales , No 7, 1988, p. 

891.   

د/ رمزى رشاد الشیخ، آلیات إعادة التوازن العقدى فى مرحلة التنفیذ، مجلة روح القوانین، حقوق طنطا،  )٤(

  .٢٦، الجزء الاول، ص ٢٠١٨، یولیو ٨٣عدد 
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بإعادة التفاوض فالغایة واحدة هي حمایة العقد من حالات  وأیا كان مصدر الالتزام

لاسیما في ظل  ،اختلال التوازن الاقتصادي الناتجة عن التغیر في الظروف المصاحبة لتنفیذه

أن اختلال التوازن الاقتصادي  ،لذلك نلاحظ من تعاریف الشرط السابقة ،مدة التنفیذ الطویلة

 ،یمثل الأساس الذي یبنى علیه تطبیق هذا الشرط ،بصوره وتطبیقاته وصیاغته المختلفة كلها

 ،فشرط إعادة التفاوض یكسب العقد التجاري الدولي طویل المدة طابعا مرنا ،وسمة ممیزة له

 ،وثها أثناء فترة التنفیذالتي یحتمل حد ،یجعله یستجیب وینسجم مع التغیرات في الظروف كافة

وبذلك یؤدي الشرط  ،ومن ثم إنقاذ العقد من أي أزمة قد یمر بها مستقبلا نتیجة لتلك التغیرات

ادة التوازن إلى العلاقة دورا مهما في إیجاد حلول اتفاقیة مناسبة بشكل أو بآخر في إع

  .)١(العقدیة

طراف بالدخول في المفاوضات عند تحقیق التزام الأیكون  ،وتفریعا على ما ذكر علیا           

أسباب تطبیقه هو أهم أثر یترتب على وجود الالتزام بإعادة التفاوض، مما یجعل من عملیة 

 ،لغرض إیجاد حلول مناسبة لمشكلة تغیر الظروف ،إعادة التفاوض عملیة ملزمة لهؤلاء الأطراف

لاسیما أن هؤلاء الأطراف یحق لهم وفقا لمبدأ سلطان الإرادة أن یقرروا إعادة التفاوض بأي وقت 

وهنا یبرز عنصر الإلزام في  ،وأن ینسحبوا من هذه العملیة بأي وقت یشاؤون أیضا ،یشاؤون

شرط إعادة التفاوض الذي یفرض التزاما على أطراف العقد بالدخول في عملیة إعادة التفاوض 

وإلا فستثار  ،ون أن یكون لهم الحق في التخلف أو الانسحاب منها متى ما أرادوا ذلكد

علما أن التزامهم بالدخول في عملیة التفاوض لا یعني بأي حال من الأحوال  ،مسؤولیتهم العقدیة

  .)٢(التزامهم بالاتفاق على حلول ممكن أن تعید التوازن الاقتصادي إلى العقد 

بمعنى تمییزه عن غیره من الأفكار  ،ذاتیة الالتزام بإعادة التفاوضیبقى أن نؤكد على 

فلا شك أن التزام إعادة  ،التى قد تتشابه معه ولعل أهما فكرة شروط تعدیل العقد التلقائیة

التفاوض یلتقي مع شروط تعدیل العقد التلقائیة في أنهما نتاج الإتفاق الإرادي بین المتعاقدیْن، 

                                                           

، ٢٠١٥د/ هشام ضیف عبد الملك، التفاوض فى عقود التجارة الدولیة، رسالة دكتوراه، حقوق القاهرة،  )١(

د/ مروك أحمد، شرط إعادة التفاوض في عقود التجاریة الدولیة، رسالة دكتوراه، كلیة ؛  ٥٠٦-٥٠٥ص 

 .١٣٦، ص ٢٠١٥-٢٠١٤، بن یوسف بن خدة، سنة ١الحقوق، جامعة الجزائر 

بمعنى موجز شرط إعادة التفاوض لا ینتج أثره إلا إذا ترتب على تغیر ظروف العقد الإخلال بالتوازي   )٢(

  العقدى إخلالاً جسیما، ترتب علیه الإضرار بالمدین بصورة غیر مألوفة . راجع ذلك لدى : 

ة الحقوق، جامعة ، كلی٢٠٠٢، سنة ٣٢د/ أحمد السعید الزقرد، مجلة البحوث القانونیة والاقتصادیة، العدد 

 . وایضا راجع :١٥١المنصورة، ص 

(J.) SCHMIDT J., " Négociation et conclusion des contrats ", Dalloz, Paris, 

1982, p. 206 .  
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كل منهما إلى تحقیقه هو إعادة التوازن العقدي الذي اختل بسبب تغیر والهدف الذي یسعى 

الظروف، بید أن الأخیرة لا تحتاج إلى تدخل الأطراف واجتماعهم على مائدة التفاوض مرة 

أخرى، بل یتم ذلك بصفة تلقائیة، بناء على مؤشرات موضوعة سلفاً في العقد، تستوجب هذا 

  .)١(التعدیل التلقائي

 les clauses d'adaptation du) وعلى ذلك یتضح أن شروط تعدیل العقد 

contrat)   هي شروط تسمح بإعادة توزیع المخاطر المالیة بین الأطراف بشكل تلقائي، وتؤدي

هذه الشروط إلى تعدیل العقد أو تعدیل أحد شروطه إذا وقعت ظروف معینة حددها الأطراف في 

فة، أو في الثمن، أو في الأجور، أو العملة التي سیتم الدفع بها، عقدهم، مثل تغیرات في التكل

  .)٢(وفقا لمؤشر معین حدده الأطراف في العقد

ویبقى الالتزام إعادة التفاوض ذاتیته وتمیزه عن هذه الشروط ویتضح ذلك في عدد من 

ط التعدیل الاختلاف من حیث طریقة إعمال التعدیل: یتم التعدیل بالنسبة لشرو  ،النقاط أولها

التلقائیة بشكل تلقائي وفقاً لمؤشر محدد سلفاً في العقد، ومثالها أن یتفق الأطراف عند إبرام العقد 

على أنه في حالة حدوث تغیر في قیمة العملة التي یتم الدفع بموجبها، أو في تكلفة المواد 

ة دون تدخل من الأولیة، فإن السعر یتحدد بنسبة معینة، أي أن الثمن یتعدل بصفة تلقائی

أما التزام إعادة التفاوض فیستلزم من  ،)٣(الأطراف، ودون الحاجة إلى إعادة التفاوض بینهما

أطراف التعاقد الجلوس على مائدة المفاوضات للوصول إلى حل یعید التوازن العقدي، بمعنى أن 

الحل الذي یرتضیه الأطراف بعد إعادة التفاوض هو الذي یلزم الأطراف ویكونون ملزمین 

  .)٤(بتنفیذه

في  -التعدیل: تتحدد نسبة التعدیل  وثانیها الاختلاف من حیث التحدید المسبق لقدر

سلفاً من قبل الأطراف، وتقاس عادة بنسبة الزیادة في قیمة العملات، أو  -التعدیل التلقائي للعقد 

                                                           

)1(  V. Me Mamadou Konaté, Crise financier et contrats commerciaux, 111e 

édition du congrès Africain des juristes d'entreprises (COJA  2010), organisé 

par le centre africain pour le droit et le de développement, p.2. 

 مون الالتزام العقدي، مرجع سابق،وانظر أیضأ د/ أحمد السعید الزقرد، أثر الظروف اللاحقة على تحدید مض

  .١٤٩ص 

  .٤٧) انظر د/ شریف محمد غنام، شرط إعادة التفاوض في عقود التجارة الدولیة، مرجع سابق، ص ٢(

)3(  V. Philippe Kahn, "lex mercatoria" et pratique des contrats internationaux, 

in: le contrat economique international, Bruxelles, paris 1975, p. 200 et suiv. 

. وانظر ٤٨د/ شریف محمد غنام، شرط إعادة التفاوض في عقود التجاریة الدولیة، مرجع سابق، ص  )٤(

  .١٦٤أیضا د/ مروك أحمد، مرجع سابق، ص 
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في المواد الأولیة أو نسبة الضرائب المفروضة ویكون هذا التحدید بشكل دقیق لا یثور بصدده 

الأطراف على أنه لو زادت قیمة المواد  أي خلاف بعد ذلك بین الأطراف ومثال ذلك أن یتفق

أما بالنسبة لالتزام إعادة التفاوض، فإن التعدیل  ،)١(%٤%، یرتفع السعر بنسبة ٦الأولیة بنسبة 

لا یتحدد مسبقاً، بل یتقرر بناء على ما تسفر عنه المفاوضات العقدیة التي تتم تطبیقاً لهذا 

العقدي الذي اختل بسبب تغیر الظروف، ویتوقف الالتزام، ویهدف التعدیل إلى إعادة التوازن 

مقدار التعدیل فیها بالدرجة الأولى على ما یتوصل إلیه الأطراف عند إعادة التفاوض علي 

  .)٢(شروط العقد

فى النهایة یرى الباحث أن التزام إعادة التفاوض یتمثل في أنه بند یدرجه أطراف العقد 

ة التفاوض بحسن نیة، وخلال مدة معقولة، عندما تطرا التجاري الدولي یلتزمون بمقتضاه بإعاد

أحداث غیر متوقعة، خارجة عن إرادتهم، تؤثر في التوازن الاقتصادي العقد بشكل جوهري، 

وتجدر الإشارة إلى أن شرط  ،لغرض تطویع العقد، وجعله أكثر تلازما مع الأحداث الجدیدة"

المجال الأوسع  نف عقود التجارة الدولة وهىإعادة التفاوض إذا كان قد نشأ كشرط اتفاقي في ك

إلا أنه قد تطور وأصبح شرطاً تشریعیاً بالنسبة للعقود المدنیة بعد أن نصت علیه  ،في التطبیق

  .من التقنین المدني الفرنسي الجدید ١١٩٥المادة 

   

                                                           

؛ وانظر أیضأ د/ هنى عبد  ٤٩)  د/ شریف محمد غنام، شرط إعادة التفاوض، مرجع سابق، ص ١(

. حیث تذكر أن "شروط التعدیل التلقائي تقوم على أساس استبعاد تدخل ٥٧رسالة سابقة، ص  اللطیف،

أطراف العقد الدولي في مرحلة التنفیذ إذا ما طرأت حوادث استثنائیة، حیث یتم اعتماد آلیة مسبقة عند إبرام 

  العقد لمعالجة هذا التغییر في ظروف تنفیذ العقد" .

  .١٦٥ابق، ص د/ مروك أحمد، مرجع س) ٢(

V. aussi, Gaël Chantepie, Mathias Latina, La réforme du droit des obligations, 

les jours de la par Dalloz, 1-23, 8 septembre 2016, nº 524. 
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  الفرع الثالث

  موقف القضاء الوطنى 

  والتحكیم الدولى مفهوم اعادة التفاوض

النقض الفرنسیة لتعریف هذا الالتزام بقولها: "التزام الأطراف بمناقشة  تصدت محكمة

وتبادل الاقتراحات في ظروف معینة، نتیجة لتغیرات خارجة عن إرادتهم والتي اعترضت العقد 

  .)١(أثناء تنفیذه مما یؤدى إلى إعادة تنظیمه مثلما یحدث في الاتفاقیات الجماعیة للعمل"

، ٢٠٠٤مارس  ١٦وأكدت على هذا الالتزام في حكمها الصادر في كما عادت المحكمة 

والذي أقر بأن "هذا الالتزام ینشأ عند حصول تغیر في الظروف من شأنه أن یؤثر تأثیراً خطیراً 

  .)٢("على الالتزامات المتبادلة بین الطرفین بهدف استعادة هذا التوازن

بإعادة التفاوض في حالة تغیر  فنلاحظ أن الالتزام ،أما على صعید قضاء التحكیم

حیث أشار إلى ضرورة التزام الأطراف  ،الظروف یعد من أهم مبادئ التحكیم التجاري الدولي

   .)٣(بإعادة النظر بعقودهم لتطویعها مع الظروف الجدیدة 

في  Aminoil)ومن القضایا التحكیمیة المهمة التي عرفت شرط إعادة التفاوض قضیة (

حیث أشارت الهیئة التحكیمیة إلى أن شرط إعادة التفاوض ( یتم من خلاله إعادة  ،١٩٨٢العام 

وأردفت  ،وضع توازن جدید للعقد بدلا من التوازن الأصلي الذي فقد نتیجة التغیر في الظروف )

وفي الوقت ذاته الالتزام بالتفاوض  ،لا یعني الالتزام بالاتفاق ،قائلة ( إن الالتزام بإعادة التفاوض

وعند وجود الالتزام بالتفاوض یجب التقید  ،لا یعني الإخلال بجوهر شرط إعادة التفاوض

   .)٤(بشروطه بشكل واضح ) 

                                                           

)1(  V. Cass. Soc. 30 Mars, 1982, Bull Civ, Nº 232. 

)2(  V. Cass. Civ. 16 Mars 2004, Dalloz, 2004, Somm, p. 1754. 

  لمزید من التفصیل حول موقف التحكیم التجاري الدولي من شرط إعادة التفاوض انظر :  )٣(

GOLDMAN B., La lex mercatoria dans les contrats et l’arbitrage international, 

réalités et perspectives, J.D.I, 1979, p. 495. 

حیث كان من وراء دعم التحكیم التجاري الدولي لشرط إعـادة التفـاوض، أن الغالبیـة السـاحقة مـن قـرارات هـذا  

التحكیم لم تقبل نظریة الظروف الطارئة في مجال العلاقات التجاریة الدولیة، لذلك لجأت الهیئات التحكیمیة 

  سیة العقد، وعدم المساس به . الدولیة إلى أسلوب شرط إعادة التفاوض، كوسیلة لتلطیف مبدأ قد

العالمیـة للبتـرول ودولـة الكویـت، ولمزیـد  Aminoil)وهذه القضیة تتمثل في النـزاع الحاصـل بـین شـرطة ( )٤(

  من التفصیل حول ذلك انظر : 

ZEYAD (A.) Al-QURASHI, Renegotiation of International Petroleum 

Agreements, Journal of International Arbitration,Volume 22, Issue 4 (2005), 

p. 293 ; https://doi.org/10.54648/joia2005016. 
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بأنه  ١٩٩٤) لسنة ٦٥١٥وكذلك عرف شرط إعادة التفاوض في القضیة التحكیمیة رقم (

حدوث  ( یتم إجراء إعادة التفاوض على العقد الأصلي إذا ما أدت الظروف غیر المتوقعة إلى

   .)١(تغیر كبیر في التوازن التعاقدي الذي حدده الأطراف في بدایة علاقتهما التعاقدیة ) 

حیث عرف شرط إعادة التفاوض حتى  ،وذهب التحكیم التجاري الدولي إلى أبعد من ذلك

حیث أشار في القضیة  ،في حالة عدم اتفاق الأطراف علیه في العقد ( حالة غیاب الشرط )

 ،لاسیما الطرف المنتفع ،بأنه ( ینبغي على أطراف العقد ١٩٧٦) لسنة ٢٥٠٨قم (التحكیمیة ر 

أن یجتمعوا ویتفاوضوا بحسن نیة  ،في حالة نشوء ظروف جدیدة ومع غیاب شرط إعادة التفاوض

   .)٢(لغرض تطویع العقد مع تلك الظروف ) 

الدولي مارسا دورا مهما یتبین لنا من كل ما تقدم أن القضاء الوطني والتحكیم التجاري 

من خلال إظهار أهم الجوانب القانونیة الخاصة به  ،في إرساء دعائم شرط إعادة التفاوض

مما یشكل عاملا مهما في اطمئنان الأطراف لهذا الشرط وزیادة  ،ووضع التعریف الملائم له

ر حدیثا أدى إلى ولا شك في أن ذلك الموقف الداعم لشرط إعادة التفاوض والذي تبلو  ،ثقتهم فیه

  .بزوغ شرط إعادة التفاوض كأحد المبادئ المهمة لقانون التجارة الدولیة

  

                                                                                                                                                                      

ــة والأشــخاص الأجنبیــة، تحدیــد ماهیتهــا  وكــذلك انظــر : د / حفیظــة الســید الحــداد، العقــود المبرمــة بــین الدول

  وما بعدها .  ٣٨٥، ص ٢٠٠٣والنظام القانوني الحاكم لها، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، 

)1(  JOHN (Y.) GOTANDA : Renegotiation and Adaptation Clauses in 

International Investment Contracts, Revisited, Villanova University School of 

Law, August 2003, p. 1469 .   

، ص ١٩٧٧لسـنة  Clunet)منشور فـي مجلـة القـانون الـدولي (  ICC)انظر قرار غرفة التجارة الدولیة ( )٢(

  ، ولمزید من التفصیل حول هذا القرار والتعلیق علیه انظر : ٩٣٩

(D.) PHILIPPE : Op. Cit., p. 19 – 20 .  
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  المطلب الثانى

  الالتزامات الناجمة عن إعادة التفاوض 

فینبغى علیهم  ،یرتب شرط إعادة التفاوض التزامات معینة فى ذمة الأطراف المتعاقدة

لعل أولها الالتزام بالأخطار حیث یوجب هذا الالتزام على  ،القیام بها عند ثبوت شروط تطبیقه

الطرف المدین أن یخطر ویعلم الطرف الاخر وهو الدائن بحصول التغیر فى الظروف وإختلال 

وفى المقابل فرض على  ،التوازن الاقتصادى الذى یجعله غیر قادر على تنفیذ التزاماته العقدیة

فیف الأضرار التى تصیبه من جراء عدم التنفیذ حتى لا الدائن التزام ببذل قصارى جهده لتخ

  .تتفاقم مسئولیة المدین عن عدم التنفیذ ولضمان عودة المتعاقدین الى التنفیذ مرة أخرى

التزام إعادة التفاوض یرتب عدة التزامات فردیة أحدها یتعلق بالمدین المضرور واذا كان 

 ،خر یتعلق بالدائن وهو التزامه بتخفیف الضررمن تغیر الظروف وهو الالتزام بالإخطار، والآ

وهو الالتزام بمراعاه مبدأ حسن النیة  ،فأنه یرتب التزاما ثالثا جماعیا أو مشتركا بین طرفى العقد

  فى إجراء عملیة التفاوض والحوار إذ یعد هذا المبدأ الضابط الرئیس المنظم لعملیة التفاوض.

نتناول فى الفرع الاول الالتزام بإخطار الدائن  ،وتفصیلا لما سبق أن أوضحناه بإیجاز

وفى الفرع الثالث الالتزام بإعادة  ،وفى الفرع الثانى الالتزام بتخفیف الضرر ،بتغیر الظروف

  .التفاوض بحسن نیة

  الفرع الاول

  الالتزام بإخطار الدائن بتغیر الظروف  

ف وأثرت هذه الظروف فرض شرط إعادة التفاوض على المدین الذي عَلِم بتغیر الظرو 

علیه في تنفیذ العقد أن یخطر الطرف الآخر بهذا التغیر، بمعنى أخر فالمتعاقد الذي یُمس أولاً 

ومباشرة بوقوع الحدث المخل بالعقد، كما أنه معرض أن یجد نفسه في وقت قصیر في وضعیة 

 ،الطرف الآخر لالتزاماتهتمنعه من تنفیذ التزامه الرئیسي، مما یسبب مخاطر كبیرة بالنسبة لتنفیذ 

  .)١(وجب علیه أن یخطر الطرف الآخر بهذا التغیر

                                                           

)1(  La partie victime "c'est le contractant qui, touché le premier et directement 

par la survenance de l'événement déstabilisateur, risque de se trouver à court 

terme, dans une situation susceptible de l'empêcher d'exécuter son obligation, 

entraînant éventuellement des risques graves quant à l'existence même de son 

partenaire". 

V. Reine Alachkar, clause de Hardship et clause d'amiable composition, th. 

Paris II, 2010, p. 
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ویمثل الالتزام بالإخطار نقطة البدء في عملیة التفاوض وهو الذي یسمح للطرف الآخر 

بأن یلبي الدعوة بالدخول في التفاوض، كما یمكن هذا الالتزام الدائن من القیام بالتزامه الأساسي 

، معنى ذلك أنه یجب على المدین المضـرور من تغیر )١(ألا وهو الالتزام بتخفیف الضرر

أن یبلغ أو یخبر أو یعلم الدائن بكل ما من شأنه إعاقة تنفیذ العقد، وكذلك الحلول  الظروف

المقترحة من جانبه إن اقتضى الأمر ذلك، حتى یتسنى للطرف الآخر المشاركة في عملیة 

التفاوض. وهو على علم بسیاق الأحداث الملابسة للعقد، وحتى یتمكن من أن یتخذ كل 

  .)٢(ها الخسـائر التي تصیبه من جراء عدم تنفیذ المدین لالتزامهالإجراءات التي یتفادي ب

یرى جانب من الفقه أن الإخطار یلعب دوراً هاماً، سواء بالنسبة  ،هدیاً على هذا التفسیر

للعقد، حیث یوقف تنفیذه فترة من الزمن لحین تحدید موقف المدین من التنفیذ، أو بالنسبة للدائن 

، وبمعنى أكثر حسماً فأن إعادة )٣( ا یعیق التنفیذ العادي للعقد"إذ یسمح له بمعرفة كل م

)، أو تطبیقاً لشرط القوة Hardshipالتفاوض في شأن العقد تطبیقاً لشرط إعادة التفاوض  (

القاهرة تفتح الباب دائماً لإمكانیة وقف سریان العقد أثناء عملیة التفاوض. وقد یتقرر الوقف أثناء 

باتفاق الأطراف أو حتى بدون اتفاق صریح منهم على أساس أن الوقف یعتبر هذه الفترة عنواء 

  .)٤(الحل الأنسب في هذه الحالة

 - عند إعمال شرط إعادة التفاوض تحدیداً  - یستند  - والحقیقة أن نظام وقف تنفیذ العقد 

إرادة إلى أكثر من أساس قانونی فتأسیساً على أن شرط إعادة التفاوض یعتمد في تنظیمه على 

الأطراف، فإن وقف تنفیذ العقد كأثر لشرط إعادة التفاوض بستند أیضاً على إرادة الأطراف وما 

  .)٥(ینظموله في شروطهم التعاقدیة 

ویرى الباحث أن هذا المسلك صحیح عملیا فلو وجد في التزام إعادة التفاوض النص 

سه في إرادة الأطراف، أما إذا على وقف تنفیذ العقد أثناء التفاوض، فإن هذا الوقف یجد أسا

على أساس أن التزام إعادة التفاوض لا  ،انعدم هذا الاتفاق، فیجب الاستمرار في تنفیذ العقد

 ١١٩٥یعطى للمضـرور الحق في وقف تنفیذ التزامه، بل على العكس من ذلك نصـت المادة 

                                                           

  .١٨١د/ شریف محمد غنام، شرط إعادة التفاوض في عقود التجارة الدولیة، مرجع سابق، ص  )١(

)2(  V. J. Alisse, L'obligation de renseignement dans les contrats, th. Paris II, 

1975, p. 670. 

  .٢٤١د/ مروك احمد، مرجع سابق، ص  )٣(

عقود التجارة الدولیة، دار النهضة العربیة، القاهرة، د/ شریف محمد غنام، أثر تغیر الظروف في ) ٤(

  .٣٢٨.، ص ٢٠٠٠

د/ أسیل باقر جاسم، النظام القانوني لشرط إعادة التفاوض،مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونیة  )٥(

  .١١٥، ص ٢٠١١مارس  ٣١، ١، العدد ٣والسیاسیة، المجلد 
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ه أثناء إعادة التفاوض" ومن مدنى فرنسـى جدید على أنه: "... ویستمر هذا الطرف بتنفیذ التزامات

 ٢/٣- ٢- ٦ثم فیجب أن لا یكون للإخطار أثر على تنفیذ الالتزام " والحال كذلك بالنسبة المادة 

) تنص صراحة على أنه "لا یخول طلب إعادة التفاوض، في حد ذاته، Unidroitمن مبادئ (

  .)١( الطرف المضرور من الطرف الشاق الحق في الامتناع عن التنفیذ"

وفى تحدیدنا لمضمون الالتزام بإخطار الدائن بتغیر الظروف حرى بینا موقف التشریعات 

فالواقع أن التشریعات الوطنیة لم تنص صراحة على الالتزام بالإخطار، فإنه  ،الوطنیة والدولیة

مدنی فرنسی جدید" بقولها:  ١١٩٥أن نستنتج هذا الالتزام مما نصت علیه المادة " –لنا  –یمكن 

، فبتحیل )٢(.. یجوز لهذا الطرف أن یطلب من المتعاقد الآخر إعادة التفاوض على العقد"".

أحكام هذه المادة یمكن أن نتلمس مظاهر الالتزام بالإخطار حیث یستطیع المدین المضرور أن 

یطلب من المتعاقد الآخر إعادة التفاوض على العقد، ولا یمكن أن یتم هذا الالتزام دون أن یحیط 

ا المدین الدائن علماً بكل الظروف التي أدت إلى أن التزام المدین أصبح مرهقاً یهدده بخسارة هذ

جسیمة لا یمكن أن یتحملها شخص عادي وجد في مثل ظروفه، وهذا هو بعینه الالتزام 

  .)٣(بالإخطار الذي یتضمن إحاطة الدائن علما بالظروف التي أدت إلى إعاقة التنفیذ

حیث أنكر القضاء الفرنسي  ،القضاء الوطنى سار على نهج المشرعوتجدر ملاحظة أن 

نوفمبر سنة  ٩صراحة وجود الالتزام بالإخطار في بعض تطبیقاته، ففي حكم النقض الصادر في 

 رأت المحكمة أنه لیس هناك أي نص یلزم الشركة الفرنسیة الوطنیة للنقل بالسكة الحدید ١٩٥٤

SNCF  ٤(یام سبب یؤدي إلى استحالة تنفیذ التزامها بأن تخطر مرسل البضاعة بق(.  

نجد التشریعات الدولیة تنص صراحة على هذا الالتزام لعل  ،على النقیض من ذلك

من مبادئ یونیدروا للعقود التجاریة الدولیة في فقرتها التالیة على  ٧-١- ٧أبرزها  نص المادة 

ائجه على قدرته على التنفیذ. فإذا لم یتسلم أنه: "یلتزم المدین بأن یخطر الدائن بوجود العائق ونت

                                                           

  . ٣١٠المرجع السابق، ص د/ شریف محمد غنام، : أنظر عكس هذا الراى ) ١(

حیث یرى سیادته  "إن تبني هذا الرأي یؤدي إلى نتائج غیر مقبولة، فالهدف من اتفاق الأطراف على إعادة 

التفاوض في حالة وقوع أحداث معینة، هو إیجاد حل مناسب لمواجهة الضرر الفادح واختلال التوازن الذي 

فاوض مدة قلیلة حتى لا تتفاقم الأضرار التي یتحملها أحدهم سببه وقوع الحدث. والأصل أن یستغرق إعادة الت

من جراء تنفیذ التزامه. وإذا سمحنا بالاستمرار في تنفیذ العقد أثناء إعادة التفاوض، فإن هذا سیتیح الفرصة 

   لتقاعس أحد الأطراف عن إنهاء المفاوضات في وقت قصیر".

)2( "Celle-ci peut demander une renégociation du contrat à son cocontractant". 

 .٥٤٣د/ شریف محمد غنام، أثر تغیر الظروف على عقود التجاریة الدولیة، مرجع سابق، ص ) ٣(

)4(  V. Cass. Com. 9 novembre 1954, JCP, 1971, éd. G. II, 8817, obs. Rodière 

(R). 
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الطرف الآخر الإخطار خلال مدة معقولة بعد أن یكون المدین قد علم بالعائق أو كان في وسعه 

والحال كذلك بالنسبة لنص المادة  ،العلم به، فیسأل عن التعویضات المترتبة على عدم الإخطار

"یجب على الطرف  :بضائع حیث تنص على أنهمن اتفاقیة الأمم المتحدة للبیع الدولي لل ٧٩

الذي لم ینفذ التزاماته أن یوجه إخطارا إلى الطرف الآخر بالعائق وأثره في قدرته على التنفیذ. 

وإذا لم یصل الإخطار إلى الطرف الآخر خلال مدة معقولة بعد أن یكون الطرف الذي لم ینفذ 

علم به فعندئذ یكون مسئولا عن التعویض عن التزاماته قد علم بالعائق أو كان من واجبه أن ی

  الأضرار الناتجة عن عدم استلام الإخطار المذكور".

وإذا كان الالتزام بالإخطار یجد أسـاسـه في النص علیه صراحة في أغلب عقود التجارة 

الدولیة، فان التساؤل الذى یطرح نفسه على بساط البحث ما هو أسـاسـه القانوني في حالة عدم 

  ص علیه في العقد بین الطرفیْن ؟الن

یرى جانب من الفقه وبحق أن مبدأ حسین  ،فى معرض الإجابة على التساؤل السابق

النیة یفترض التعاون البناء والمثمر في العلاقات التعاقدیة لیتمكن كل طرف من معرفة مصیر 

هذا التنفیذ، وهذا یؤدي الاتفاق الذي أبرمه وقدرة المتعاقد الآخر على تنفیذه والظروف المحیطة ب

، وعلیه فأن إخطار الدائن من )١(بلا شك في النهایة إلى استقرار المعاملات التجاریة وازدهارها 

قبل المدین بكل الظروف التي من شأنها إعاقة تنفیذ العقد یجد أساسة في مبدأ حسن النیة في 

تنفیذ العقود الذي یفرض بدوره التعاون فیما بینهم، وأول مظاهر التعاون هو إعلام المتعاقد 

  .)٢(الآخر بكل الظروف التي تواجه تنفیذ العقد 

عاد مسالة الالتزام بإخطار الدائن بتغیر الظروف وجب بیان شكل وعملا ضبط أب

فمن ناحیة الشكل فالحقیقة أنه یتحدد من قبل الأطراف إذا كان التزام إعادة  ،الأخطار ومدته

التفاوض قد أدرجه المتعاقدان في عقدهم، فإذا لم ینصـا على شكل معین للإخطار فلا یتقید 

إخطار الدائن بأي وسیلة تفید علمه بهذا التغیر الموجب  المدین بأي شكل ومن ثم یحق له

لإعادة التفاوض سواء كان هذا الإخطار مكتوباً أو شفهیاً وبأى وسیلة كانت سواء عن طریق 

  .)٣(البرید أو التلكس أو الفاكس وسواء كان الخطاب مصحوباً بعلم الوصول أو خطاباً عادیاً 

                                                           

یجب تنفیذ العقد طبقاً لما اشتمل علیه  - ١"من القانون المدنى المصرى بقولها:  ١٤٨المادة ) راجع نص ١(

من القانون المدني الفرنسي الجدید التى  ١١٠٤وبطریقة تتفق مع ما یوجبه حسن النیة". وكذلك المادة 

 تنص على أنه "یجب التفاوض على العقود وإبرامها وتنفیذها بحسن نیة".

 .١٠٦؛ د/ هني عبد اللطیف، مرجع سابق، ص ٢٢٤د/ مروك أحمد، مرجع سابق، ص  )٢(

قریب من هذا المعنى راجع : د/ محمود ندیم المحد الخضر، أثر تغیر الظروف على عقود التجارة الدولیة  )٣(

 .٣٣٨.، ص  ٢٠١٦فى القانون السورى، رسالة دكتوراه، حقوق عین شمس، 
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مدنى  ١١٩٥دره القانون كما في نص المادة (أما إذا كان التزام إعادة التفاوض مص

فرنسي جدید)، فإن شكل الإخطار یحدده النص، فإن لم یكن في النص تحدید، والباحث یرى أن 

المدین لا یكون مقیداً بشكل معین ویحق له إخطار الدائن بأى شكل وبأیة وسیلة، بید أنه سیقع 

علیه إخطار الدائن كتابة حتى یسهل  علي المدین عبء الإثبات ومن ثم فإنني أرى أنه یجب

علیه الإثبات وحتى لا ینازع الدائن في هذا الإخطار ولكي یتمكن المدین من ممارسة حقه في 

وفى هذا المقام تستوقفنا  ،)١(إعادة التفاوض دون منازعة من الدائن في حدوث الإخطار من عدمه

تفاقیات والأعمال الدولیة في عقود أشارة مضمونها أن مفهوم الكتابة كشكل نصت علیه بعض الا

التجارة الدولیة یكون له مفهوم مرن ویتسع لیشمل أي شكل من أشكال الكتابة دون أن تكون 

  .)٢(عائقاً في سرعة الإخطار

فینبغي أن یتم هذا الإخطار في أســرع وقت،  ،هذا من ناحیة الشكل أما من ناحیة المدة

المدة تختلف من حالة إلى أخرى، ومن عقد إلى آخر حسب ، ومعقولیة )٣(وفي خلال مدة معقولة

طبیعة كل عقد وحسب الوسـائل المستخدمة في هذا الإخطار، سواء كان منصوصاً علیها في 

غیر أن النماذج العقدیة في عقود التجارة الدولیة تنص على مدد تتراوح ما بین  ،)٤(العقد، أم لاء

  .ثمانیة وأربعون ساعة إلى شهر

                                                           

  . ٢٤٤بق، ص د/ مروك أحمد، مرجع سا )١(

 ٤٦٦، ص ٤٨٥د/ شریف محمد غنام، أثر تغیر الظروف على عقود التجارة الدولیة، مرجع سابق، فقرة  )٢(

  .٤٩٦؛ د/ میثاق طالب عبد حمادي الجبوري، مرجع سابق، ص

)3(  V. Reine Alachkar, op. cit., p. 133. 

  حیث جاء فیه أن: 

" une telle exigence d'information rapide du partenaire témoigne, sans conteste 

de l'esprit de la clause de Hardship en tant que mécanisme visant à sauver 

l'existence du contrat. En effet, Elle permettra d'abord à la partie victime de 

limiter ses pertes en trouvant un substitut adéquat dans les plus brefs délais. 

De même elle profitera au partenaire au contrat car. Si ce dernier bénéficie 

dans un premier temps du déséquilibre. Il tend, peu à peu, à devenir victime à 

son tour dès lorsqu' il ne peut plus recevoir la contrepartie espérée de 

l'opération, or, une tell constitue pour lui, en égard à la nature et à 

l'importance de ce genre de l'engagement, un intérêt vital". 

یرى الباحث أن اشتراط معقولیة المدة یعود الى الهدف من الإخطار هو سرعة اتخاذ الإجراءات المناسبة  )٤(

عن قدرة الدائن على اتخاذ الإجراءات التي  لإعادة التفاوض وتجنب الآثار السلبیة لاختلال التوازن، فضلاً 

  تؤدي إلى تقلیل الأضرار والحیلولة دون تفاقم اختلال التوازن.
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والحقیقة أنها لا تخرج من  ،ینا فى النهایة بیان جزاء الإخلال بالالتزام بالإخطاریبقى عل

ثلاثة هى أما الحق فى التعویض عن الأضرار التى لحقت بالدائن من جراء عدم توجیه 

وأخیرا هو  ،وأما عدم تمسك بإعمال شرط إعادة التفاوض إلا من وقت أداء الاخطار ،الإخطار

  .بشرط إعادة التفاوض سقوط الحق فى التمسك

إذا كان التزام إعادة التفاوض بجد نفرق بین بین أمرین الاول  ،من ناحیة جزاء التعویض

مصــدره في العقد، فإن الإخلال بالالتزام بالإخطار المتفرع عن هذا الالتزام یرتب المسئولیة 

الآخر) بتعویضه عن الضرر العقدیة على المتعاقد المخل ویكون ملتزماً قبل الدائن (المتعاقد 

الذي أصابه بسبب عدم علمه بالحدث وآثاره على تنفیذ العقد في الوقت المناسب مما سبب له 

وإذا كان التزام إعادة التفاوض مصـدره القانون  ،ضرراً كان یمكن تداركه لولا عدم الإخطار

ب أن تتوفر أركان المسئولیة انعقدت المسئولیة التقصیریة للمتعاقد المخل بالتزامه بالإخطار، ویج

، فإن )١(من خطأ وضرر وعلاقة سببیة، وإذا كانت القاعدة العامة تلزم المضرور بإثبات الضرر 

تخلف المدین عن تنفیذ التزامه بالإخطار یعتبر قرینة على وقوع الضرر، وینتقل عبء الإثبات 

  .)٢(رر یوجب التعویضإلى المُخل بالتزامه بالإخطار لكي یثبت أن الدائن لم یلحقه ض

فى غضون ذلك، نؤكد أن التعویض یتعلق بالضرر الذي أصاب الدائن بسبب عدم 

وإذا كان مبدأ  ،الإخطار من المدین في الوقت المناسب، دون أن یتعلق الأمر بالعقد المراد تنفیذه

دین من أي حسن النیة مبدأً عاماً یسـود مراحل العقد المختلفة، فإن تطبیقه یستوجب إعفاء الم

تعویض بسبب عدم تنفیذ التزامه بالإخطار، طالما علم الدائن بهذا الحدث وآثاره على تنفیذ العقد 

-١- ٧ولنا أن نستشهد بنص المادة  ،من أیة وسیلة أخرى، أو كان من المفروض علمه بذلك

من مبادي یونیدروا للعقود التجاریة الدولیة، على أنه: "بلتزم المدین بأن یخطر الدائن بوجود  ٣/٧

العائق ونتائجه على قدرته على التنفیذ، فإذا لم یتسلم الطرف الآخر الإخطار خلال مدة معقولة 

سعه العلم به، فیسال عن التعویضات المترتبة بعد أن یكون المدین قد علم بالعائق أو كان في و 

  على عدم تسلم الإخطار".

                                                           

د/ سلیمان مرقس، المسئولیة المدنیة في تقنینات البلاد العربیة، معهد البحوث والدراسات العربیة، ) ١(

الب بتعویض عنه أن یقیم البیئة ، حیث یذكر سیادته أن: "من بدعى الضرر ویط١٧٥، ص ٧٢، فترة ١٩٧١

على الضرر الذي یدعیه وفقاً للقاعدة العامة في الإثبات، قاعدة البیئة على من ادعى، ولأن الضرر أمر 

  مادي، فإنه یجوز إثباته بكافة الطرق بما في ذلك البیئة والقرائن".

التجارة الدولیة، مرجع سابق، فقرة انظر عكس ذلك د/ شریف محمد غنام، أثر تغیر الظروف على عقود ) ٢(

، حیث یذكر سیادته أن: "التزام المدین بالتعویض عن عدم قیامه بالإخطار أو عن التأخیر ٤٩٤، ص ٣٠٩

فیه یخضع للقواعد العامة للمسئولیة العقدیة التي یتطلب لقیامها خطأ وضرراً وعلاقة السببیة، ویقع عبء 

  م یذكر سیادته صعوبة إثبات عنصر الضرر في هذه الحالة.إثبات ذلك على الدائن بالالتزام". ث
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فیعطى هذا الجزاء  ،أما عن جزاء عدم التمسك بالحدث إلا من وقت القیام بالإخطار

الدائن الحق في عدم الاعتداد بالحدث وآثاره في الفترة التالیة لوقوعه إلى حین إخطاره بهذا 

ون مُلتزماً بتعویض الدائن عن الأضرار التي تصیبه من جراء الحدث، ومعنى ذلك أن المدین یك

عدم تنفیذ التزامه في الفترة السابقة على الإخطار، إذا تعلق الأمر بحالة القوة القاهرة التي تجعل 

تنفیذ الالتزام مستحیلاً، أما في حالة التزام إعادة التفاوض فإنني أرى أن المدین یكون مسئولاً 

ن تنفیذ العقد في هذه الفترة ولا یستطیع الاستناد إلى هذا الالتزام لإعادة التوازن مسئولیة كاملة ع

  .)١(العقدي إلا في المدة التالیة على الإخطار، لذلك یجب علیه الإسراع بتنفیذ التزامه

بموجب  ،وأخیرا جزاء سقوط الحق في التمسك بوقوع الحدث لإعادة التفاوض على العقد

طرف المدین حقه فى التمسك بالحدث المسبب للتغیر فى الظروف طالما لم هذا الجزاء یفقد ال

فالمدین الذى لم ینفذ التزامة بالاخطار ولم یحترم الاجراءات  ،یقم بإخطار المتعاقد الآخر به

الشكلیة الخاصة به فأن الجزاء الأنسب الذى یستحقه المدین فى هذه الحالة هو سقوط حقه فى 

  .)٢(عادة التفاوض التمسك بأحكام شرط إ

نظراً لشدة هذا الجزاء وعدم تناسبه مع الأضرار التي تصیب الدائن من عدم الإخطار، 

في مقابل الأضرار التي تصیب المدین من تنفیذ التزامه التعاقدي رغم وقوع الحدث الذي أدى 

ا الجزاء إلى جعل التزامه مرهقاً یهددذه بخسارة جسیمة، لذلك یرى الباحث یجب عدم تطبیق هذ

إلا في حالتین اثنتین لا ثالث لهما الحالة الأولى: حالة النص الصریح على هذا الجزاء من قبل 

 ،الحالة الثانیة: حالة سوء نیة المدین في عدم إخطار الدائن في الوقت المناسب ،المتعاقدیْن

لنیة حسن اویؤكد رأینا سالف الذكر ما قضت به محكمة النقض المصریة حیث قضت بأن " 

یفترض دائما، ما لم یقم الدلیل على العكس، ومناط سوء النیة المانع من اكتساب الملك بالتقادم 

الخمسي ثبوت علم المتصرف إلیه وقت تلقى الحق بأن المتصرف غیر مالك لما یتصرف فیه، 

ن شبان وإذا كان عدم ذكر سند ملكیة البائع للطاعنین وتعهده بتقدیم سند الملكیة المشترین لیس م

أیهما أن یؤدي عقلاً إلى ثبوت علم الطاعنین بان البائع لهما غیر مالك، فإن الحكم المطعون 

  .)٣(فیه إذا أسس ثبوت سوء النیة على ذلك یكون معیبا بالقصور"

   

                                                           

 ٤٨٩، ص ٣٠٥د/ شریف محمد غنام، أثر تغیر الظروف على عقود التجارة الدولیة، مرجع سابق، فقرة  )١(

؛ وانظر أیضاً د/مروك أحمد، مرجع سابق، ٥٢٨؛ د/ میثاق طالب عبد حمادي الجبوري، مرجع سابق، ص

  .٢٥٢ص 

لعیساوى، القوة القاهرة وأثرها فى عقود التجارة الدولیة، رسالة دكتوراه، كلیة القانون د/ صفاء تقى ا) ٢(

  .٢٦٨، ص ٢٠٠٥جامكعة الموصل، 

  .٦١٤، ص ١٥، س١٩٦٤/٤/٣ق، جلسة ٢٩٦ق، لسنة  ٣٥٦حكم محكمة النقض المصریة رقم  )٣(
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  الفرع الثانى

  الالتزام بتخفیف الضرر

هذا یفرض الالتزام بتخفیف الضرر على المضرور أن یبذل كل ما في وسعه لتخفیف 

الضرر، كي لا تزید مسئولیة الطرف الآخر، وحتى تبقى العلاقة جیدة بینه وبین الطرف الآخر، 

یعتبر الالتزام بتخفیف و  ،والعمل على عودة سریان العقد بشكل اعتیادي في أقرب وقت ممكن

م الضرر من المبادئ الأساسیة في عقود التجارة الدولیة، وهذا ما یتضح بجلاء في أحكام التحكی

  .)١(ومطالعة الصیغ العقدیة لهذه العقود 

یحرص أطراف العلاقة العقدیة على النص على الالتزام ومن منطلق هذا الأهمیة  

بتخفیف الضـرر؛ ویظهر ذلك بضوح فى  بعض عقود التجارة الدولیة حیث تتناول هذا الالتزام 

أو "یتجنب  "اءات المعقولةوتنص علیه صراحة بصیغ مختلفة، مثل "على المضـرور القیام بالإجر 

بمعنى  ،)٢(الصـرر یقدر الإمكان" أو "علیه أن یقوم بكل ما یمكن عمله" أو "بذل قصارى جهده"

  .)٣(موجز تعتبر إرداة الأطراف أساس الالتزام بتخفیف الضرر 

على المنظور العكسى یرى جانب من الفقه أن هذا الالتزام لا یحظى بعنایة كبیرة من 

والآثار التي ترتبها، ومهما كان حرص   (Hardship)اتفاقهم على مضمون الأطراف عند

الأطراف وفطنتهم عند إعداد الشرط، ومهما كانت درجة تخصص محرري العقود الدولیة، فإن 

هناك بعض المسائل الفرعیة التي قد تنأى عن تفكیرهم، ومن أهم هذه المسائل الفرعیة موضوع 

  .)٤(هذا الالتزام 

                                                           

  .٥٠٥ع سابق، ص د/ شریف محمد غنام، أثر تغیر الظروف على عقود التجارة الدولیة، مرج) ١(

)2(  Josée Ringuette, le hardship: Vers une reconnaissance du principe par les 

tribunaux arbitraux du commerce international, mémoire, faculté de droit, 

université de Montréal, 2003, p. 112. 

)3(  v. Reifegerste Stéphan, Pour une obligation de minimiser le dommage. 

Aix-en-Provence : Presses universitaires d’Aix-Marseille, 2002, nº 161, 

p.109 ; Web. <http://books.openedition.org/puam/514>. 

قاعدة سلوك  "الالتزام بتقلیل الضرر إلى أدنى حد یملیه الفطرة السلیمة. ویبدو أنهحیث یضیف سیادته " 

مفروضة على الضحیة. ومن ثم فهو ینضم إلى جمیع قواعد السلوك الأخرى التي تطورت بشكل كبیر في وقت 

  زاد فیه القانون بالإضافة إلى الولاء والاتساق للسلوك في العلاقات القانونیة المتزایدة التعقید ".

)4(  Stéphan Reifegrste, op. cit, nº 234, p. 143. 

سیادته "یمكن للشخص أن یجد الأسس العامة للالتزام بتقلیل الضرر إلى أدنى حد في آلیات ویضیف 

المسؤولیة. ولنتذكر أن تنفیذ المسؤولیة المدنیة، التعاقدیة أو غیر التعاقدیة، مشروط، من حیث المبدأ، بجمع 

دث الضار وهذا الضرر. ثلاثة العناصر: وجود حدث ضار، وضرر قابل للإصلاح، وعلاقة سببیة بین هذا الح
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فقد أكد العدید  ،تنظیمه من قبل الاطراف فى بعض ممارستهم العقدیة الدولیةوفضلا عن 

من التشریعات الوطنیة سواء بطریق مباشر أو غیر مباشر والاتفاقات والاعمال الدولیة هذا 

  .)١(الأمر ذاته بالنسبة التحكیم التجارى الدولى  ،الالتزام

ى جزاء على عدم بذل الجهد المعقول فقرر المشرع المصر  ،فمن ناحیة التشریعیة الوطنیة

وعلیه  ،لتقلیل الضرر، وهو اعتبار هذا الضرر غیر مباشر وبالتالي یخرج من نطاق التعویض

یخرج هذا الضرر من نطاق التعویض ویجعل الدائن یفقد حقه في التعویض فهو یفرض علیه 

من التعویض باعتباره  القیام بكل ما من شأنه تخفیف الضرر، لأن تقاعسه عن ذلك یجعله یحرم

مدني مصــرى  ٢٢١ویبدو ذلك جلیا فى متن المادة  ،ضرراً غیر مباشر لا یمكن التعویض عنه

في الفقرة الأولى التى تنص على أنه "إذا لم یكن التعویض مقدراً في العقد أو بنص في القانون 

اته من كسب بشرط فالقاضي هو الذي یقدره، ویشمل التعویض ما لحق الدائن من خسارة وما ف

أن یكون هذا نتیجة طبیعیة لعدم الوفاء بالالتزام أو التأخیر في الوفاء به، ویعتبر الضرر نتیجة 

  .طبیعیة إذا لم یكن في استطاعة الدائن أن یتوقاه ببذل جهد معقول

وفى موضع أخر فرض المشرع المصرى المؤمن له عند وقوع الخطر المؤمن منه أن 

طاعته لإنقاذ الأشیاء المؤمن علیها. ویقوم هذا الالتزام على المؤمن له لأنه یبذل كل ما في است

یكون موجوداً عادة في محل الحادث بشخصه أو بواسطة تابعیه، فهو الأقدر من المؤمن على 

من قانون  ٣٦٣، صرح بذلك المادة )٢(اتخاذ التدابیر الأولیة المناسبة للتخفیف من آثار الحادث

التى تنص على أنه " على المؤمن لـه في حالة  ١٩٩٠لسنة  ٨المصرى رقم  التجارة البحرى

وقوع الخطر المؤمن منه أن یبذل كل ما في استطاعته لإنقاذ الأشیاء المؤمن علیها، وعلیه أن 

یتخذ جمیع الإجراءات للمحافظة على حق المؤمن في الرجوع على الغیر المسئول ویكون المؤمن 

  الذي یلحق المؤمن بسبب إهمال تنفیذ هذه الالتزامات ".له مسئولاً عن الضرر 

أما من ناحیة التشریعات الدولیة فكان لها السبق فى تكرس فكرة الالتزام بتخفیف 

یلتزم بتخفیف الضرر وأن النفقات   (Unidroit) فنجد أن الدائن وفقا لمبادی یونیدروا ،الضرر

المعقولة اللازمة لتخفیف الضرر تقع على عاتق المدین، وهذا یحقق توازناً بین الطرفیْن ویحفظ 

لا یسـال المدین عن الضرر الذي  -١بقولها: " ٨- ٤- ٧كل ذلك بموجب في المادة  ،حقوقهما

                                                                                                                                                                      

ومن المرجح أن یؤثر التزامها بتقلیل الضرر على هذه الظروف، ومن ثم یُعاقب علیه. وقد یؤخذ في الاعتبار 

أولاً على أنه فعل المضرور الذي ساهم في الضرر في مداه النهائي. یمكننا بعد ذلك اعتبار أن مفهوم الضرر 

  یمكن للمضرور تجنبه من خلال أداء الالتزام لتقلیل الضرر" .القابل للإصلاح لا یشمل الضرر الذي كان 

  .٨٨.، ص ١٩٩٤د/ ناجى عبد المؤمن، عقود التجارة الدولیة طولیة المدة، بدون ناشر، ) ١(

  .٥٢٧د/ مصطفی کمال طه، القانون البحري، دار المطبوعات الجامعیة، بدون سنة نشر، ص  )٢(
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یحق للدائن استرداد أي  -٢معقولة. تكبده الدائن بقدر ما كان یمكن للدائن تخفیفه باتخاذ خطوات

  ».مصروفات معقولة یكون قد تكبدها لدى محاولته تخفیف الضرر

حیث أوجبت على المضرور  ،النهج ذاته سارت علیه اتفاقیة فیینا للبیع الدولي للبضائع

أن یتخذ كافة التدابیر والوسائل والإجراءات التي تكفل تخفیف الضرر، لأن تقاعسه عن ذلك 

سیؤدي إلى حرمانه من التعویض عن الأضرار التي كان یمكن أن یتجنبها لو قام بواجبه 

ئع یقولها  من اتفاقیة فیینا للبیع الدولي للبضا ٧٧صرحت بذلك نص المادة  ،لتخفیف الضرر

"یجب على الطرف الذي یتمسك بمخالفة العقد أن یتخذ التدابیر المعقولة والملائمة للظروف 

للتخفیف من الخسارة الناجمة عن المخالفة، بما فیها الكسـب الذي فات، وإذا أهمل القیام بذلك 

  فللطرف المخل أن یطالب بتخفیض التعویض بقدر الخسارة التي كان یمكن تجنبها".

فى تحدیدنا لمضمون الالتزام بتخفیف الضرر حرى بیان تطبیقاته التى تختلف تبعا الى و 

فضلا عن صفة المتعاقد ومهینیته واحترافه  ،طبیعة العقد والظروف التى تستلزم توافر هذا الالتزام

قبول تنفیذ العقد فقد یكون مضمون الالتزام بتخفیف الضرر عبارة عن  ،لممارسة العمل التجارى

سعر أعلى من المتفق علیه، فإذا امتنع الدائن عن قبول تنفیذ العقد بسعر أعلى من المتفق علیه ب

ولكنه مع ذلك یقل عن السعر العالمي، فإن هذا الامتناع یعتبر خطأ  –بسبب تغیر الظروف  - 

قه في یُسأل عنه الدائن، لأنه كان یجب علیه القبول بتنفیذ العقد بالسعر الأعلى، مع الاحتفاظ بح

  .)١(اللجوء إلى التحكیم للمطالبة بفرق السعر الذي دفعه عن السعر المتفق علیه

وهذا عین ما أكدته أحد القرارات التحكیمیة حیث ذهبت الى انه "یظهر من الوقائع أنه 

... عرض الطرف المدعى علیه أن یورد له، أثناء الجزء الثاني من .منذ اجتماع بوخارست في

... فرنك للطن، ومن الواضح أن هذا الثمن كان .... طن من البترول بسعر.، عدد١٩٧٣عام 

أقل من ثمن البترول في السوق العالمیة؛ وكان یجب على المدعي، حتى ولو لم یكن موافقاً على 

تعدیل التمن بشكل مخالف لما هو متفق علیه في العقد، أن یقبل هذا العرض بهدف تخفیف 

ت هیئة التحكیم أن قبول هذا العرض لا ینتقص من حقه في اللجوء الخسارة التي لحقت به، أكد

  .)٢(إلى التحكیم بعد ذلك التمسك بالسعر التعاقدي" 

وقد یكون مضمون الالتزام بتخفیف الضرر عبارة عن عرض بقبول تغییر مكان التسلیم، 

الظروف، فیجب فإذا تعذر على المتعاقد تسلیم الشئ المتفق علیه في مكان معین، نظراً لتغیر 

على المتعاقد الآخر القبول بالتســلم في المكان الجدید، مع الرجوع على المدین بالمصروفات 

                                                           

، ٣١٨الدولیة، مرجع سابق، ص د/ شریف محمد غنام، شرط إعادة التعاوض في عقود التجارة  )١(

  ).١(هامش

  وما بعدها. ٢٣٣قرار تحكیم غرفة التجارة الدولیة، وارد بالمجموعة الأولى من القرارات، ص )٢(
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اللازمة لتكلفة نقل الشـئ من مكان التسلیم إلى المكان المتفق علیه، بشـرط عدم إلحاق أیة 

  .)١(أضرار بالدائن من تسلم الشئ في مكان مخالف للمتفق علیه

الالتزام بتخفیف الضرر،  د یكون المحافظة على البضائع هو مضمونومن اتجاه اخر ق

وعلیه إذا امتنع المشترى عن تسلم البضائع نظراً لانخفاض سعرها انخفاضاً ملحوظاً عن المتفق 

علیه، بسبب تغیر الظروف، فإن هذا الامتناع یفرض على البائع تنفیذاً للالتزام بتخفیف الضرر 

إجراءات للمحافظة على البضائع التي امتنع المشتري عن تسلمها ویحق  أن یقوم بكل ما یلزم من

، وتطبیقا لذلك )٢(له مطالبة المشترى بكل المصاریف التي أُنْفقت للمحافظة على هذه البضائع

تأتى القرارات التحكیمیة بقاعدة مفادها أنه لا یجوز من الناحیة الاقتصادیة أن تزید تكالیف 

  .)٣( ع القیمة الكلیة لهذه البضائعالمحافظة على البضائ

وفى هذا الأطار یؤكد البعض أن الإحجام عن الدخول في صفقات مماثلة قبل الانتهاء 

للالتزام بتخفیف الضرر لاسیما إذا كان باب الحقیقى  من عملیة التفاوض، یمثل المضمون

ده التحكیم التجاري وهذا ما أكالتفاوض مازال مفتوحاً وأن المفاوضات لم تسفر عن أیة فشل، 

، حیث جاء فیه: "أنه لا یمكن ١٩٧٢لسنة  ٢٠١٣الدولي في القرار الصادر في القضیة رقم 

للطرف المضرور أن یسعى إلى إقامة علاقات جدیدة أثناء عملیة إعادة التفاوض مع الطرف 

عترض الآخر، ما دام من الممكن التوصل إلى حلول مناسبة لمشكلة التغیر في الظروف التي ت

  .)٤(تنفیذ العقد من أجل الإیقاء والمحافظة على استمرار هذه العلاقة العقدیة"

قد یكون البحث عن علاقات قانونیة جدیدة أو مصـدر تمویل  ،وتفریعا على ما ذكر عالیا

جدید أیضا مضمونا لفكرة الالتزام بتخفیف الضرر،  فهذا الإجراء ینطبق على عقود البیع وعقود 

التورید، حیث یلتزم الدائن بأن یدخل في علاقات جدیدة مع مشــــترین أو بائعین جدد لإتمام 

  .)٥(لتي أصابته وإلا قامت مسئولیتهصفقات معهم حتى یقلل الخسائر ا

وبعد ثمة أشارة مختصرة أو وجیزة لمضمون الالتزام بتخفیف الضرر یبقى علینا أن 

فالدائن إذا امتنع عن قیامه بالالتزام بتخفیف الضـرر دون التدخل  ،نستخلص جزاء الاخلال به

                                                           

  . ٧٠٦د/ میثاق طالب عبد حمادي الجبوري، مرجع سابق، ص ) ١(

)2(  Stéphan Reifegerste, op. cit., nº 338, p. 192. "C'est toutefois en cas 

d'inexécution son intérêt. Fait dommageable initial, l'inexécution est bien 

souvent à l'origine d'un dommage subi par le créancier. Dès lors, ce dernier 

doit prendre des measures raisonnables afin de le modérer". 

 .JDI, 1993, p. 1035) انظر قرار تحكیم غرفة التجارة الدولیة، وارد في: ٣(

  .٩٠٢والقرار التحكیمى المشار الیه ص ٧٠٤د/ میثاق طالب عبد حمادي الجبوري، مرجع سابق، ص  )٤(

  .٢٥٠د/ مروك أحمد، مرجع سابق، ص )٥(
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زام بتخفیف الضرر، فإنه یفقد من المدین، أو دون أن یكون للمدین دور في عدم قیام الدائن بالالت

، فهذه الأضرار )١(حقه في التعویض عن الأضرار التي كان یمكن أن یتجنبها ببذل جهد معقول

تعتبر أضراراً غیر مباشرة لا یجوز للمدین التعویض عنها، وإذا قام الدائن بواجبه في الالتزام 

للدائن، لأنه باتخاذه الإجراءات  بتخفیف الضرر، فإن المدین یتحمل هذه النفقات ویلتزم بدفعها

اللازمة لتخفیف الضـرر قد خفف من مسئولیة المدین، وبالتالي یجب على هذا الأخیر أن یتحمل 

  .)٢(النفقات اللازمة لإجراءات تخفیف الضرر لأنه المستفید من هذه الإجراءات

  الفرع الثالث

  إعادة التفاوض بحسن نیة

ار المتعاقد معه بتغیر الظروف، كما أن هذا الأخیر سبق الذكر أن المضرور یلتزم بإخط

سواء كان مصدره  یلتزم بتخفیف الضرر، وعلى ضوء تحدینا السابق للهدف من إعادة التفاوض

شـرط في العقد أم نص في القانون وهو الحفاظ على العقد واستمراره، وذلك بتطویع العقد حتى 

دخول في المفاوضات، حیث لا یمكن لهذا الشرط یلائم الظروف الجدیدة ولن یتأتى ذلك إلا بال

 ،یبقى علینا الزام الطرفین معان بأن یكون إعادة التفاوض بحسن نیة ،أن یرتب آثاره بشكل تلقائي

بمعنى أن یكون سلوكهم وتصرفاتهم واقتراحاتهم تتصف بالسلوك القویم والمعقولیة والعدالة 

  .)٣(والإنصاف

العلاقة بین القانون والأخلاق في تشكیل نقطة اتصال  وتأتي فكرة حسن النیة في سیاق

كما أنها  ،وامتزاج بینهما، والاعتداد بها یكفل موافقة القانون لقواعد الأخلاق على نحو أفضل

  ).٤تعتبر وسیلة لتفرید تطبیق القاعدة القانونیة (

ت عدیدة لهذا، یحرص كل نظام قانوني على تقنین هذه الفكرة وتجسیدها في إطار تطبیقا

فهذه الفكرة لا  ،)، ومع ذلك یتعذر إیجاد تعریف عام وموحد لفكرة حسن النیة٥ومتنوعة لها (

                                                           

  من القانون المدني المصـرى. ٢٢١راجع المادة  )١(

د/ خالد مصطفى فهمى، التنظیم القانونى للالتزام بإعادة التفاوض فى العقود المدنیة، مرجع سابق، ص  )٢(

١٥٧.  

دراسة تحلیلة مقارنة للوسائل  –د/ محمد حسین عبد العال، التنظیم الاتفاقى للمفاوضات العقدیة ) ٣(

 .١٢٣، ص ١٩٩٨المفاوضات فى عملیات التجارة الدولیة، دار النهضة العربیة، القانونیة لتأمین 

دراســـة تحلیلـــة مقارنـــة للوســـائل  –د/ محمـــد حســـین عبـــد العـــال، التنظـــیم الاتفـــاقى للمفاوضـــات العقدیـــة  ) ٤(

   .١٢١القانونیة لتأمین المفاوضات فى عملیات التجارة الدولیة، مرجع سابق، ص 

ن الالتـزام بحسـن النیـة لـیس فقـط علـى النطـاق الـوطنى بـل نجـد بعـض الاتفاقیـات الدولیـة وجدیر بالذكر أ ) ٥(

) مـن اتفاقیـة ٧/٢،١تشیر الى ضرورة الالتزام بحسن النیة فى مرحلة التفاوض العقدى مثال نـص المـادة( 

ضــوء  . راجــع د/ ظفــر محمــد الجــاهرى، التــزام التفــاوض بحســن النیــه فــى١٩٨٠فینــا للبیــوع الدولیــة لســنة 
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تتضمن مدلولا واحدا، والواقع أن صعوبة وضع مفهوم محدد لهذا المبدأ نرجع لعدة عوامل لعل 

لروماني )، حیث بدأت فكرة هذا المبدأ في الظهور في ظل القانون ا١أبرزها النشأة الأخلاقیة (

  .)٢كالتزام أخلاقي غیر قانوني (

ولكنه  ،ورغم تلك الصعوبة إلا أن هذا المبدأ تطور بعد ذلك إلى أن أصبح مبدأ قانونیا

وتلك جمیعها أمور یصعب وضع  ،طل متأثرا بأصله الأخلاقي والعقدي المرتبط بالنزاهة والأمانة

   .معیار محدد لها في ظل الأنظمة القانونیة

انى یتمثل فى أن حسن النیة موقف داخلي یظل بداخل نفس صاحبه كعنصر العامل الث

ومن هنا   ،)٣أما إذا تحول إلى سلوك خارجي فإنه قد یأخذ تسمیة أخرى كالإدارة ( ،نفسي داخلي

كانت الصعوبة في استیضاح مفهوم هذا الموقف الداخلي وصیاغته في معان واضحة من 

   .الناحیة القانونیة

أن حسن النیة موقف ذاتي وشخصي لا یمكن تصوره إلا لشخص  ،لأخیرإما العامل ا

 ،فمن غیر المقبول الحكم على شخص بأنه حسن النیة ،أو واقعة بذاتها ،معین في موقف محدد

بمعنى آخر فإن ظروف كل منازعة  ،)٤أو على العكس سيء النیة دون أن یثبت ذلك یقینا (

قضائیة هي التي تحكم على الشخص بأنه سيء أو حسن النیة في ضوء ما یستبین للقاضي من 

   .وقائع تقطع بالدلیل الواضح بأنه كذلك

وهنا تكمن  ،أو سوءها لا یمكن أن یكون مفترضا ،ویتضح مما سبق أن حسن النیة

وبالنسبة لنفس الشخص من  ،الصعوبة في تحدید هذا المبدأ الذي یختلف من شخص إلى آخر

   .موقف لآخر

                                                                                                                                                                      

م بالمقارنـة بالقـانون الحكـومى الكـویتى، مجلـة الحقـوق، الكویـت، ٢٠١٦تعدیلات القانون الفرنسي أكتـوبر 

  .٩هامش  ٩٩، ص ٢٠١٧، سبتمبر ٣، عدد ٤١مجلد 

د / محمـود فیـاض، مـدى التـزام الأنظمـة القانونیـة المقارنــة بمبـدأ حسـن النیـة فـي مرحلـة التفـاوض علــى  ) ١(

والقانون، كلیة القانون، جامعـة الإمـارات العربیـة المتحدة،السـنة السـابعة والعشـرون،  العقد، مجلة الشریعة

  وما بعدها . ٢٢٧م، ص  ٢٠١٣هـ / إبریل   ١٤٣٤العدد الرابع والخمسون، جمادي الآخرة 

) لمزید من التفاصیل حول فكرة حسن النیة فى القانون الرومانى راجع  د/ محمود شعبان البكرى خلیل، ٢(

.١٦، ص ٢٠١٢مبدأ حسن النیة وأثره فى عقد البیع، رسالة ماجستیر حقوق المنوفیة،   

د / نعمان خلیل جمعة، أركان الظاهر كمرجع للحق المتنازع بین الحقوق والواقع المستقر، معهـد البحـوث  ) ٣(

  .  ١٣٥م، ص  ١٩٧٧والدراسات العربیة لجامعة الدول العربیة، القاهرة، 

دراسـة مقارنـة لمفهـوم حسـن النیـة وتطبیقاتـه فـى  –دي السعید عرفة، حسـن النیـة فـى العقـود ) د/ عبد الها٤(

الشــریعة الإســلامیة والقــانون المــدني، مجلــة البحــوث القانونیــة والاقتصــادیة، العــدد الأول، الســنة الأولــى، 

  .  ١٥٨م، ص  ١٩٨٦القاهرة، مصر، 
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وعلى غرار التشریعات الوطنیة المقارنة، نظم أغلب الاتفاقیات والأعمال الدولیة الالتزام 

المتحدة للبیع بمراعاة مبدأ حسن النیة في مرحلة التفاوض، ففي البدء أوضحت اتفاقیة الأمم 

الدولي للبضائع ضرورة مراعاة ضمان احترام مبدأ حسن النیة في التجارة الدولیة في جمیع 

یراعى في تفسیر  - ١) منها التي نصت أنـه ٧المواضیع التي تناولتها الاتفاقیة، وذلك في المادة (

یراعى ضمان احترام  هـذه الاتفاقیـة صـفتها الدولیـة وضـرورة تحقیـق التوحید في تطبیقها، كما

 .)١(حسن النیة في التجارة الدولیة)

وذهب البعض من الفقه بصدد تعلیقهم على هذه المادة إلى أن هذا الحكم موجه إلى 

القضاة والأطراف على حد سواء، فعلیهم جمیعاً ضمان احترام الأمانة والثقة المشروعة 

قتضاء، وهذه الافكار التي تدل على والإخلاص وشرف التعامل والتعاون وحسن الأداء وحسن الا

 .)٢(معنى حسن النیة، یجب على الأطراف احترامها والالتزام بها في مرحلة إبرام العقد وتنفیذه 

وبذلك فإن هذه الاتفاقیـة عـدت مبـدأ حسن النیـة أحـد المبادئ العامة التي تنظم جمیع 

رورة مراعاتها، وذلك في جمیع مراحـل المسائل الواردة في هذه الاتفاقیة، وألزمت الأطراف بض

العـقـد، ابتداءً من التفاوض والانعقاد، وانتهاءً بالتنفیذ والاقتضاء، لذا نرى أن هذا الحكم العام 

لمبدأ حسن النیة یمكن أن یشمل حالة إعادة التفاوض، التي یقوم بها الأطراف لمراجعة أحكام 

بب تغیر الظروف، وهو ما ذهب إلیه بعض الفقه العقد فیما إذا أصابه اختلال في التوازن بس

) مـن هـذه الاتفاقیة، وإعادة التفاوض بحسن نیة ٧٩وبحق من إمكانیة الاستناد على المادة (

لتعدیل أحكام العقد، وإن كانت هذه المادة لم تصرح بذلك، مستندین في تبریر هذا الرأي على 

  .)٣(حسن النیة ) التي نظمت الالتزام بمراعاة مبدأ٧/٢المادة (

والكلام ذاته فیما یخص التحكیم التجاري الدولي، فطالما كان الهدف الرئیس لهذه 

الهیئات هو التوصل إلى حلول للمنازعات التي عجز الأطراف عن حسمها بشكل شخصي، 

                                                           

  ).١٩٨٠للبیع الدولي للبضائع (فیینا  ) من اتفاقیة الأمم المتحدة٧أنظر نص المادة () ١(

أنظر بذلك المعنى د/ سلامة فارس عرب، وسائل معالجة اختلال توازن العقود الدولیة، مرجع سابق، ص ) ٢(

  :، وكذلك انظر٣١٥

(B.) AUDIT Bernard, La vente international de marchandises, convention des 

Nations- Unies du 11 avril 1980, LGDJ 1990, p. 49. 

 .SCHWENZER: Op. Cit., p. 722 (.I): أنظر في هذا الرأي )٣(

  ولمزید من التفصیل حول ذلك انظر: 

CATHERINE (K.): Competing approaches to force majeure and hardship, 

International review of law and economics, Paris, 2005, p. 418. 

في باریس في القضیة رقم  (ICC) وهـذا مـا أكـده أیضاً القرار التحكیمـي الصـادر مـن غرفة التجارة الدولیة

 .١٠٥٦، ص١٩٩٩لسنة  (Clunet) ، منشورة مجلة القانون الدولي١٩٩٩لسنة  ٥٩٥٣
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فإنهم وجدوا ضالتهم في مبدأ حسن النیة، الذي مكنهم وسمح لهم بالتدخل ومن خلال الاستناد 

تقدیر سلوك الأطراف أثنـاء عملیـة إعادة التفاوض، وقیاس درجـة جـدیتهم ورغبتهم في  علیه، في

 .)١(التوصل إلى حل لمشكلة تغیر الظروف

لذلك تذهب الهیئات التحكیمیة في العدید من قراراتها إلى ضرورة التزام الأطراف بمراعاة 

لقیاس مدى جدیة الأطراف في أدائهم مبدأ حسن النیة في إعادة التفاوض، بل جعلت منه معیاراً 

وتنفیذهم لشـرط إعـادة التفاوض، حتى صار أداء هذا الشرط مقترناً بمبدأ حسن النیة ابتداءً في 

  وجوده وانتهاء في إعماله وتحقیق الغرض المقصود منه.

ولا یستلزم تنفیذ إعادة التفاوض الحضـور المادي للعاقدیْن، بل یمكن أن یتم ذلك بین 

یْن عن طریق المراسلة، أو یتم عن طریق وسائل الاتصال الحدیثة، حیث یتم الدخول في غائب

عملیة التفاوض ومباشرة إجراءاتها بین الأطراف المتعاقدة في أماكن مختلفة ولكن في وقت واحد 

  .)٢(باستخدام الاتصــال الهاتفي أو الإلكتروني

كان هناك اتفاق على شكل للقبول التزم  كما لیس لقبول إعادة التفاوض شكلاً معیناً، فإذا

المتعاقد بمراعاة الشكل المتفق علیه، وإن لم یوجد شكل فالأفضل أن یكون بخطاب مسجل بعلم 

، بمعنى أكثر حسما أن التزام إعادة التفاوض الذي )٣(الوصـول تسهیلاً للمتعاقد في حصول القبول

كثیراً بالقواعد التي یمكن أن تحكم عملیة  مصـدره شـرط یدرجه المتعاقدان في العقد، لا یهتم

التفاوض، بقدر اهتمامه بممارسة هذا الحق وما یستتبعه من تعدیل للعقد لتحقیق التوازن العقدي 

المختل؛ لذلك فالأصل أن لا تخضع المفاوضات بین الأطراف لقواعد شكلیة معینة، بید أن هذه 

منازعات محتملة بین الأطراف، بالإضافة  إلى تجنب –في حال تطبیقها  –القواعد قد تفضى 

إلى أن مراعاة بعض القواعد الشكلیة قد یكون لها دور في نجاح عملیة التفاوض ذاتها، ویقف 

بالمرصـاد أمام المتعاقد سئ النیة الذي یرید أن یماطل في التفاوض حتى یحصل على مكاسب 

  .)٤(كبرى وذلك بسبب تنفیذ العقد، على حساب المتعاقد الآخر

                                                           

، إلى ١٩٧٩) لسنة ٣١٣١بقرارها الصادر في القضیة رقم ( (ICC) ذهبت غرفة التجارة الدولیةلك ذل )١(

و (أنه یجب  (Lex Mercatoria) ولیةاعتبار مبدأ حسن النیـة هـو أحـد المبادئ المنشئة لقانون التجارة الد

، ۱۹۸۳عدد  (Rev. Arb) أن یهیمن على تكوین العقود وتنفیذها)، هذا القرار منشور في مجلة التحكیم

 .٥٢٥ص

دار النهضة العربیة،  د/ رحب كریم عبد اللاه، التفاوض على العقد : دراسة تأصیلیة تحلیلیة مقارنة ، )٢(

  .٤٦، ص ٢٠٠٠

)3(  V.D. Le Roy, la force majeure dans le commerce international, th. paris, 

1992, p. 753. 

  .٢٢٣؛ د/ مروك أحمد، مرجع سابق، ص ١١٣سابق، ص) د/ هنى عبد اللطیف، مرجع ٤(
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فأن الظروف التي تحیط المتعاقدین عند تنفیذ العقد والتي أدت  ،هدیا على هذا التفسیر

، )١(إلى اختلال التوازن، تستلزم سـرعة التقابل والجلوس على مائدة التفاوض لإعادة التفاوض

 ،لذلك یجب أن تكون مدة القبول مدة قصیرة، حتى یتمكن الأطراف من مواجهة تغیر الظروف

واذا كان تحدید مدة قبول التفاوض لا تتم كثیراً في عقود التجارة الدولیة بشكل صریح فإنها تتحدد 

بشكل ضمني عن طریق إدراج البعض لشرط ضرورة التقابل في فترة قصیرة لإعادة التفاوض 

  .)٢(وهذا یستلزم أن یتم إعلان القبول على التفاوض في خلال هذه المدة

بطء في تنفیذ هذا الالتزام یستتبعه أضـرار قد تلحق أطرافاً عدیدة فإن ال ،ونتیجة لذلك

یرتبطون مع المتعاقدیْن بعقود أخرى، لذلك فإن السرعة في إعلان قبول التفاوض أمراً تحتمه 

أهمیة هذه العقود، سواء فى عقود التجارة الدولیة أم العقود الداخلیة التي تحرص على تطبیق 

فاذا كان نظام إعادة التفاوض وُلِد في كنف التجارة الدولیة وهذه الأخیرة  ،التزام إعادة التفاوض

الا أننا لا یمكن بحال من الأحوال أن نتفق على أن هذا  ،تتمیز عن العقود الداخلیة بهذا النظام

ولعل دلیلنا  ،النظام یقتصر على عقود التجارة الدولیة، ولا یتعداها إلى غیرها من العقود الداخلیة

منى فرنسي جدید التي نصت على هذا النظام في العقود  ١١٩٥ذلك هو نص المادة في 

  .المدنیة

یبقى علینا بیان جزاء الاخلال بالتزام إعادة التفاوض بحسن نیة، فالحقیقة أن الإخلال 

بالتزام إعادة التفاوض كشرط یدرجه الأطراف في عقودهم یشكل خطأ عقدیاً یرتب على المُخل 

عقدیة، بید أن التزام إعادة التفاوض لم یقتصر مصدره على اتفاق المتعاقدیْن، بل مسئولیته ال

مدني فرنسي جدید، وما استتبعه ذلك من  ١١٩٥أصبح له أساس تشریعي هو نص المادة 

لعل أول الجزاءات الناشئة عن الاخلال بالتزام إعادة التفاوض بحسن نیة هو الدفع  ،جزاءات

مدنى  ١٦١هذا الجزاء القواعد العامة في القانون المدني، بموجب المادة  حیث تقرر بعدم التنفیذ 

مصــرى التى تنص على أنه "في العقود الملزمة للجانبیْن، إذا كانت الالتزامات المتقابلة مستحقة 

الوفاء، جاز لكل من المتعاقدیْن أن یمتنع عن تنفیذ التزامه إذا لم یقم المتعاقد الآخر بتنفیذ ما 

  .)٣(م به"التز 

                                                           

؛ وانظر ١٩٥د/ شریف محمد غنام، شرط إعادة التفاوض في عقود التجارة الدولیة، مرجع سابق، ص  )١(

  .٥٥٨أیضاً د/ میثاق طالب عبد حمادي الجبوري، مرجع سابق، ص 

)2(  V. F. Cabas, Les clauses de “Hardship”, thèse, 3° cycle, Montpellier 1,., p. 

94. 

) د/ محمد حسن عبدالرحمن، أحكام الدفع بعدم التنفیذ على ضوء قضاء محكمة النقض، مجلة كلیة ٣(

  .١٣٨ – ١، ص ١٩٩٧، ٩ع  ،كلیة الشریعة والقانون بأسیوط - الشریعة والقانون بأسیوط، جامعة الأزهر 
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مدنى فرنسـى جدید على  ١٢١٩حیث تنص المادة  ،الأمر ذاته بالنسبة للمشرع الفرنسى

أنه "یجوز لأحد الأطراف أن یرفض تنفیذ التزامه، على الرغم من استحقاقه، إذا لم یقم الطرف 

 ١٢٢٠كما تنص المادة  ،)١(الآخر یتنفیذ التزامه، وكان عدم التنفیذ على قدر كبیر من الجسامة"

مدنى فرنسى جدید على أنه "یجوز لأحد الأطراف وقف تنفیذ التزامه، إذا تبین أن المتعاقد معه 

لن ینفذ التزامه عند استحقاقه، وأن نتائج عدم التنفیذ على قدر كاف من الجسامة بالنسبة إلیه، 

  .)٢(ویجب أن یتم الإخطار بهذا الوقف في أقرب وقت

الفه الذكر یتضح أنه من حق المتعاقد الذي یرغب من خلال قراءة متأنیة للنصوص س

في إعادة التفاوض مع المتعاقد الآخر الذي یرفض هذا التفاوض أن یمتنع عن تنفیذ التزامه حتى 

  یجبر المتعاقد المتعنت على الجلوس على مائدة المفاوضات لإعادة التفاوض على العقد.

إلیه المتعاقد في كثیر من الحالات؛  ورغم أهمیة هذا الجزاء وتحقیقه للهدف الذي یصبو

إلا أن  جانب من الفقه یتبنى رأینا مفاده عدم صحة هذا الجزاء في نطاق عقود التجارة الدولیة 

لسببیْن هامین، أولهما أنه إذا جاز تطبیق هذا الجزاء عند عدم تنفیذ إعادة التفاوض على 

إذا تعلق الأمر بعناصر  -فهل  -المبیع، العناصر الأساسیة في العقد مثل الثمن أو تسلیم الشئ 

یجوز  –غیر أساسیة كالالتزام بالصیانة، والالتزام بالنقل بطریقة معینة، أو الدفع بعملة معینة 

أن الدفع بعدم التنفیذ قد لا یستفید منه  وثانى مبرراته ،استخدام هذا الحق في هذه الحالات

المضـرور ولا توجد إلا عند المتعاقد معه، وتغیر المضـرور لتعلق الأمر بسلعة یحتاجها هذا 

الظروف أدى إلى نقص ثمنها عن المتفق علیه، فلو تمسك المضرور بهذا الدفع سیُحرم من 

  .)٣(الحصول على السلعة التي یریدها ولكن بسعر أقل بسبب تغیر الظروف

ات المهمة التي وغم النقد الموجه لجزاء الدفع بعدم التنفیذ یرى الباحث أنه من الجزاء

یستطیع المضرور أن یتمسك بها إذا وجد ذلك في صالحه، فإن لم یكن التمسك بهذا الدفع في 

صالحه لجأ المضرور إلى جزاء آخر ولعل أهمها هو التعویض، حیث النوع الثانى من الجزاءات 

                                                           

)1(  V. art 1219 du code civil Fr. Qui dispose que, "une partie peut refuser 

d'exécuter son obligation alors même que celle-ci est exigible, si l'autre 

n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave…”. 

)2(  V. art 1220 du code civil Fr. Qui dispose que "une partie peut suspendre 

l'exécution de son obligation dès lorsqu'il est manifeste que son contractant 

ne s'exécutera pas à l'échéance et que les conséquences de cette inexécution 

sont suffisamment graves pour elle. Cette suspension doit être notifiée dans 

les meilleurs délais". 

  وما بعدها . ٦٠٠میثاق طالب عبد حمادي الجبوري، مرجع سابق، ص  د/) ٣(
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ضرور أن یلجأ وبموجبه یحق للمتعاقد الم ،الاخلال بالتزام إعادة التفاوض بحسن نیةالناشئة عن 

إلى القضاء أو التحكیم لبحث مدى توافر شروط إعادة التفاوض، فإذا قرر القضـاء أو التحكیم 

توافر شـروط إعادة التفاوض فمن حقه إجبار المتعاقد على الجلوس على مائدة التفاوض عن 

أصرَّ عن كل یوم یمتنع فیه المتعاقد عن الجلوس للتفاوض، فإذا  ،طریق فرض غرامة تهدیدیة

على موقفه، كان من حق المضرور المطالبة بالتعویض والذي یتمثل في الفرق بین التنفیذ وفقا 

  .)١(للمتفق علیه، وبین التنفیذ وفقاً للمتغیرات التي أدت إلى اختلال التوازن

فلا یكون أما الطرف  ،وفى النهایة أذا لم تجدى الجزاءات سالف الذكر اى نتیجة

ة بفسخ التعاقد على الرغم من الفسخ یتعارض مع روح النص المدرج في المضرو سوى المطالب

العقد (شـرط إعادة التفاوض)، فما أدرجه المتعاقدان في العقد إلا حفاظاً على هذا العقد، ورغبة 

  في الاستمرار في تنفیذه.

  

  

  

  

  

   

                                                           

  وما بعدها . ٢٠١د/ خالد مصطفى فهمى، مرجع سابق، ص ) ١(
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  الخاتمة

دول العالم إن ما حاق بالعالم من أزمة مالیة طاحنة، ألقت بظلالها على اقتصادات 

الغنیة منها والفقیرة، وخلفت حالة من حالات عدم الاستقرار الاقتصادي التي أثرت على 

الالتزامات التجاریة الدولیة، ودفعت الكثیر من أطراف التعاقدات الدولیة إلى الهرع إلى طاولة 

جعل علي  كل هذا ،التحكیم في محاولة لحسم نزاعاتهم في سریة وسرعة لمواجهة تداعیات الأزمة

عاتق المحكم دوراً كبیراً في إعادة الثقة للعقود التجاریة الدولیة من خلال تحقیق العدالة لأطرافها 

  في محاولة منه لمساندة المضرور وإعادة التوازن المالي لهذه العقود.

 ،ولهذا جاءت دراستنا محاولة للكشف عن آثار الظروف الطارئة فى عقود التجارة الدولیة

تناولنا فى المطلب الاول المطلب الأول مفهوم إعادة  ،نا هذه الدراسة إلي مطلبینوقد قسم

ذلك أنها تتیح  ،التفاوض أنتهینا الى أنه آلیة فاعلة في مواجهة مشكلة تغیر ظروف تنفیذ العقد

 ،لأطراف العقد أنفسهم التعاون من أجل تجاوز آثار هذه المشكلة والمحافظة على استمراریة العقد

  تبارهم  الأحرص على مصالحهم العقدیة.باع

ثم عرضنا في المطلب الثانى الألتزامات الناجمة عن إعادة التفاوض وانتهینا الى انه  

یرتب عدة التزامات فردیة أحدها یتعلق بالمدین المضرور من تغیر الظروف وهو الالتزام 

یرتب التزاما ثالثا جماعیا أو  كما ،بالإخطار، والآخر یتعلق بالدائن وهو التزامه بتخفیف الضرر

وهو الالتزام بمراعاه مبدأ حسن النیة فى إجراء عملیة التفاوض والحوار  ،مشتركا بین طرفى العقد

  إذ یعد هذا المبدأ الضابط الرئیس المنظم لعملیة التفاوض.

  :وقد توصلنا خلال دراستنا إلى عدة نتائج وتوصیات یمكن إجمالها في الآتي
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  :ائجالنت :أولا

أن المحكم لا یملك فرض أي تغییر أو تعدیل على العقد لغیبة التنظیم التشریعي لهذه  -١

السلطة، ولكن هذا لا ینفي إمكانة إدراج الأطراف لشرط یسمح بمراجعة العقد وإعادة 

التفاوض بشأنه، محدداً الظروف التي تستوجب إجراء هذا التعدیل، إذا حدثت متغیرات 

 ماً بالتوازن المالي للعقد.وظروف تخل خللاً جسی

التزام إعادة التفاوض شرط یدرجه المتعاقدان في عقود التجارة الدولیة یعطیهما الحق في  -٢

وتوصل خبراء  ،إعادة التفاوض على العقد في حالة اختلف التوازن بسبب ظرف طارئ

الصیاغة العقدیة لهذا الالتزام لمجابهة التشریعات الوطنیة التي تتمسك بكل قوة بمبدأ القوة 

وكلما كانت صیاغة هذا الشرط دقیقة وواضحة وتفصیلیة كانت أنفع في  ،الملزمة للعقد

  التطبیق وأقطع لأي نزاع یمكن أن یثار في المستقبل.

للمتعاقدین الحق في التفاوض للتوصل إلى الحلول المناسبة أعطى التزام إعادة التفاوض  -٣

بمعنى أن هذا الالتزام في نشأته الأولى كان یتمسك بالتسویة  ،لمواجهة هذا الاختلال

  الودیة التي یتوصل إلیها الأطراف.

مدنی فرنسی  ۱۱۹٥بعد النص علیه (التزام إعادة التفاوض) في التشریع الفرنسي (المادة  -٤

عد الأمر یقتصر على التسویة الودیة بل أعطت المادة للقاضى الحق في تعدیل جدید) لم ی

  العقد وفى فسخه بناء على طلب أحد المتعاقدین.

اختلف إلتزام إعادة التفاوض عن نظریة الظروف الطارئة في أنه لیس من النظام العام  -٥

عكس المادة مدنی فرنسي جدید، ب ١١٩٥وبالتالي یجوز للأطراف استبعاد حكم المادة 

  مدنی مصرى فإنه لا یجوز للأطراف استبعاد حكمها. ١٤٧/٢

الالتزامات المفروضة على المتعاقدین لتطبیق شرط إعادة التفاوض، وهو الالتزام بالإخطار  -٦

یقع على عاتق المضرور والالتزام بتقلیل الخطر یقع على عاتق الدائن، وهذه الالتزامات 

  إعادة التفاوض.أنها أهمیة كبرى في تطبیق شرط 
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  :التوصیات :ثانیا

نوصى المتعاقدین سواء في عقود التجارة الدولیة أو في العقود المدنیة الداخلیة إذا كان  -١

العقد سیستغرق مدة طویلة أن یدرجوا في عقودهم شرط إعادة التفاوض مع وضع الأسس 

أن یجابهه  العامة والمحددة لهذا الشریط، من حیث مفهوم الظرف الطاري الذي یمكن

الشرط وتحدیث مصیر العقد وقت التفاوض ومدة الإخطار وشكله والالتزام الذي یقع علي 

الدائن لتخفیف الضرر والجزاء الذي یمكن أن یقع على المتعاقد المتعنت في الامتناع عن 

  التفاوض، أو في الوصول إلى حل أثناء التفاوض.

لیستفید منها الدائن  ،لظـروف الطارئةنوصي المشرع المصـري بتوسیع الأخذ بنظریـة ا -٢

أیضاً إذا حدث تغیر في سعر العملة تغیراً غیر عادیاً، أصابه بإرهاق جسیم ولا شك أن 

الأخذ بهذه التوصیة یرفع العنـت عن كاهل الدائنین لا سیما في هذا العصـر الـذي بات 

تقف فكرة الحفاظ  فیـه انخفاض قیمة العملة یسیر بمعدلات رهیبة مجحفة، ولا یجب أن

 علي الثقة في النقود حائلاً دون تحقیق العدالة.

أن ینظم الأطـراف مسألة إخطـار المـدیـن الـدائـن بـوقـوع الأحداث المتفق علیها والنتائج  -٣

المترتبة على وقوع هـذه الأحداث نظـراً ما یمثله هذا الإجراء من أهمیة كبیرة للدائن الذي 

 الأحداث ولا بمداها.قد لا یعلم بوقوع هذه 

أن یتفـق الأطراف علـى إلتـزام الـدائـن ببذل كـل مـا في وسعه لتخفیف الأضرار التي  -٤

أصابته في الفروض التي تظهـر فیهـا مسئولیة الطـرف المـدین، سـواء لعـدم قیامـة بإلتزاماتـه 

عـدم إخطار الدائن  أثنـاء مـدة الوقف، أو خلال فترة إعادة التفاوض في العقد، أو في حالـة

بوقوع الأحداث أو التأخیر فیه؛ فمبدأ تخفیف الضـرر من المبادئ المهمة التي أرساها 

 قضاء التحكیم التجارى الدولى والتي تستمد جذورها من التشریعات الوطنیة.

أن التنظیم الدقیق المسبق لشـرط اعادة التفاوض من جانب الأطراف عند إبرام العقد  -٥

الكثیر من المشكلات التي تظهـر أثنـاء التنفیذ، وإذا قصـد الأطـراف مـن إدراج یجنبهم 

الشـرط الحفاظ علـى كـیـان العقـد، وتفضـیـل الـحـل الـودي علـى الحـلـول التحكیمیة، فیجب 

أن یدركوا أن القصـد وحـده لا یكفـي وإنمـا یجب الإفصاح عنـه بشكل صریح في صـورة 

 ق لكل المسائل التي قد یثیرها تطبیق الشرط.تنظیم كامل ودقیـ

 

تم بحمد ا  

رآخو) ماهوعأنَِ د (ينالَمبِّ الْعر لَّهل دمالْح  
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  قائمة المراجع

  :المراجع العربیة :أولا

 :المراجع العامة والمتخصصة  )١(

تحدید ماهیتها  ،العقود المبرمة بین الدولة والأشخاص الأجنبیة ،د/ حفیظة السید الحداد .١

 .٢٠٠٣ ،بیروت ،منشورات الحلبي الحقوقیة ،والنظام القانوني الحاكم لها

 ،التنظیم القانونى للالتزام بإعادة التفاوض فى العقود المدنیة ،د/ خالد مصطفى فهمى .٢

 .٢٠١٩ ،الاسكندریة ،دار الفكر الجامعى

دار  ،حلیلیة مقارنةدراسة تأصیلیة ت :د/ رحب كریم عبد اللاه، التفاوض على العقد .٣

 .٢٠٠٠ ،النهضة العربیة

دار  ،الطبعة السادسة ،الوسیط في شرح قانون التجارة المصري ،د/ سمیحة القلیوبي .٤

  .٢٠١٣ ،القاهرة ،النهضة العربیة

 ،د/ شریف محمد غنام، أثر تغیر الظروف في عقود التجارة الدولیة، دار النهضة العربیة .٥

 .٢٠٠٠ ،القاهرة

غنام، شرط إعادة التفاوض في عقود التجارة الدولیة، دار الجامعة د/ شریف محمد  .٦

 .٢٠١٧ ،الجدیدة

 –فرنسي  ،قاموس مراد للمصطلحات القانونیة والاقتصادیة والتجاریة ،د/ عبد الفتاح مراد .٧

 .٢٠١٢ ،الإسكندریة ،دار البراء للنشر والترجمة ،عربي

 ،دار النهضة العربیة ،تنمیةنموذج من عقود ال ،عقد تسلیم مفتاح ،د/ محسن شفیق .٨

 بدون سنة طبع. ،القاهرة

 ،القانون المدنى " الالتزامات ـــ المصادر ــــ العقد ـــ المجلد الثانى" ،د/ محمد حسن قاسم .٩

  .٢٠١٩ ،لبنان ،منشورات الحلبى الحقوقیة

- ١٢٣١إلى  ١١٠٠د/ محمد حسن قاسم، قانون العقود الفرنسیة الجدید العربیة، المواد  .١٠

  .٢٠١٨ ،لبنان ،من القانون المدني الفرنسي، منشورات الحلبى الحقوقیة ٧

دراسة تحلیلة مقارنة  –التنظیم الاتفاقى للمفاوضات العقدیة  ،د/ محمد حسین عبد العال .١١

 ،دار النهضة العربیة ،للوسائل القانونیة لتأمین المفاوضات فى عملیات التجارة الدولیة

١٩٩٨. 

 .٢٠٠٦دار الجامعة الجدیدة،  ،العقود الدولیةد/ محمد حسین منصور،  .١٢

دار المطبوعات الجامعیة،  ،نظریة الظروف الطارئة ،د/ محمد محى الدین سلیم .١٣

 .٢٠٠١الإسكندریة، 
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دار الجامعة  ،دور الأطراف في تسویة المنازعات العقدیة ،د/ مصطفى المتولي قندیل .١٤

 .٢٠٠٥ ،الإسكندریة ،الجدیدة

 ،دار النهضة العربیة ،الوجیز فى قانون العقود الفرنسى الجدید ،د/ مصطفى عدوى .١٥

  .٢٠٢٠ ،القاهرة

 بدون سنة نشر. ،دار المطبوعات الجامعیة ،القانون البحري ،د/ مصطفی کمال طه .١٦

د/ میثاق طالب عبد حمادي الجبوري، شروط إعادة التفاوض في عقد التجارة الدولیة،  .١٧

 .٢٠١٧-٢٠١٦دار الجامعة الجدیدة، 

 .١٩٩٤ ،بدون ناشر ،عقود التجارة الدولیة طولیة المدة ،/ ناجى عبد المؤمند .١٨

أركان الظاهر كمرجع للحق المتنازع بین الحقوق والواقع  ،د/ نعمان خلیل جمعة .١٩

 .١٩٧٧ ،القاهرة ،معهد البحوث والدراسات العربیة لجامعة الدول العربیة ،المستقر

 :الرســــائل العلمیــــة )٢(

رسالة  ،أثر الظروف الطارئة على الالتزام العقدي في القانون المقارن ،الفزاريد/ حسبو  .٢٠

 .١٩٧٩ ،جامعة القاهرة ،دكتوراه

كلیة  ،رسالة دكتوراه ،القوة القاهرة وأثرها فى عقود التجارة الدولیة ،د/ صفاء تقى العیساوى .٢١

 .٢٠٠٥ ،القانون جامكعة الموصل

رسالة ماجستیر  ،ن النیة وأثره فى عقد البیعمبدأ حس ،د/ محمود شعبان البكرى خلیل .٢٢

 .٢٠١٢ ،حقوق المنوفیة

أثر تغیر الظروف على عقود التجارة الدولیة فى القانون  ،د/ محمود ندیم المحد الخضر .٢٣

 .٣٣٨، ص .٢٠١٦ ،حقوق عین شمس ،رسالة دكتوراه ،السورى

دكتوراه، كلیة  د/ مروك أحمد، شرط إعادة التفاوض في عقود التجاریة الدولیة، رسالة .٢٤

 .٢٠١٥- ٢٠١٤، بن یوسف بن خدة، سنة ١الحقوق، جامعة الجزائر 

حقوق  ،رسالة دكتوراه ،التفاوض فى عقود التجارة الدولیة ،د/ هشام ضیف عبد الملك .٢٥

 .٢٠١٥ ،القاهرة

د/ هني عبد اللطیف، حدود الأخذ بفكرة إعادة التفاوض في العقد، دراسة مقارنة، رسالة  .٢٦

-٢٠١٥الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أبي بكر بلقاید، تلمسان، سنة دكتوراه، كلیة 

٢٠١٦. 
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 :المقالات ــــ المؤتمرات )٣(

حسن النیة في مرحلة تكوین العقد: دراسة على ضوء القانون الفرنسي  ،د/ أحمد الدراري .٢٧

كلیة  - جامعة الإمارات العربیة المتحدة  ،مجلة الشریعة والقانون ،والإماراتي و المغربي

 .١٥٣ – ٨١ص،٢٠٢٢ ،٩١، ع٣٦مج ،القانون

، ٢٠٠٢، سنة ٣٢د/ أحمد السعید الزقرد، مجلة البحوث القانونیة والاقتصادیة، العدد  .٢٨

 كلیة الحقوق، جامعة المنصورة.

بحث منشور في مجلة  ،النظام القانوني لشرط إعادة التفاوض ،د/ أسیل باقر جاسم .٢٩

 .١١٧ص  ،٢٠١١ ،جامعة بابل ،تصدر عن كلیة القانون ،المحقق الحلي

مجلة المحقق الحلي للعلوم ،د/ أسیل باقر جاسم، النظام القانوني لشرط إعادة التفاوض .٣٠

 .١١٥ص  ،٢٠١١مارس  ٣١، ١، العدد ٣القانونیة والسیاسیة، المجلد 

الفرنسي لنظریة العقد: صنیعة قضائیة  الإصلاح التشریعي ،د/ أشرف جابر سید   .٣١

مجلة كلیة القانون الكویتیة العالمیة،  ،لمحات في بعض المستحدثات - وصیاغة تشریعیة 

 .۲۰۱۷)، الجزء الثاني، نوفمبر ۲ملحق خاص، (أبحاث المؤتمر السنوي الرابع)، العدد (

 ،مجلة روح القوانین ،ذآلیات إعادة التوازن العقدى فى مرحلة التنفی ،د/ رمزى رشاد الشیخ .٣٢

 .٢٦ص  ،الجزء الاول ،٢٠١٨یولیو  ،٨٣عدد  ،حقوق طنطا

د/ ظفر محمد الجاهرى، التزام التفاوض بحسن النیه فى ضوء تعدیلات القانون الفرنسي  .٣٣

 ،٤١مجلد  ،الكویت ،مجلة الحقوق ،م بالمقارنة بالقانون الحكومى الكویتى٢٠١٦أكتوبر 

 .٩مش ها ٩٩ص  ،٢٠١٧سبتمبر  ،٣عدد 

 ،مجلة الاقتصاد و القانون ،الاصطلاح وسلامة الفكرة القانونیة ،د/ عبد الهادى العطافي .٣٤

 .٣٨٥، ص١٩٧٠، ٤٠س ،العدد الثالث ،جامعة القاهرة

دراسة مقارنة لمفهوم حسن النیة  –حسن النیة فى العقود  ،د/ عبد الهادي السعید عرفة .٣٥

 ،مجلة البحوث القانونیة والاقتصادیة ،وتطبیقاته فى الشریعة الإسلامیة والقانون المدني

 .١٩٨٦ ،مصر ،القاهرة ،السنة الأولى ،العدد الأول

لفرنسي الآلیة المستحدثة للظروف الطارئة في قانون العقود ا ،د/ عدنان إبراهیم سرحان .٣٦

، ٣٦كلیة القانون، مج - جامعة الإمارات العربیة المتحدة  ،مجلة الشریعة والقانون ،الجدید

 .٥٤ – ٢١، ص ٢٠٢٢ ،٩٠ع

د/ عزیز كاظم جبر الخفاجي، إعادة التفاوض في عقود نقل التكنولوجیا، مجلة الكوفة  .٣٧

 .٣٠ص  ،٢٠١٥، سنة ٢٣، العدد ٨للعلوم القانونیة والسیاسیة، المجلد 
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 ،أحكام الدفع بعدم التنفیذ على ضوء قضاء محكمة النقض ،محمد حسن عبدالرحمن د/ .٣٨

ع  ،كلیة الشریعة والقانون بأسیوط - جامعة الأزهر  ،مجلة كلیة الشریعة والقانون بأسیوط

 .١٣٨ – ١ص  ،١٩٩٧ ،٩

مدى التزام الأنظمة القانونیة المقارنة بمبدأ حسن النیة في مرحلة  ،د/ محمود فیاض .٣٩

جامعة الإمارات العربیة  ،كلیة القانون ،مجلة الشریعة والقانون ،اوض على العقدالتف

هـ /  ١٤٣٤جمادي الآخرة  ،العدد الرابع والخمسون ،السنة السابعة والعشرون ،المتحدة

 .وما بعدها ٢٢٧ص  ،م ٢٠١٣إبریل  
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